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 مقدمة

فھو  الاستقلالإن نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر مستمد من التركة القانونیة الموروثة غداة 

نظام قائم على البیئة المغلقة التي تستند إلى قانون أساسي عام للوظیفة العمومیة و إلى الحیاة 

المھنیة للمنخرطین فیھا من أعوان الدولة الدائمین , أي الموظفین العاملین في مختلف فروع 

 نشاط قطاع الوظیفة العمومیة أي الإدارة و المؤسسات العمومیة .

بإنجاح الإصلاحات التي تعنیھا لأن الوظیفة بقي الإدارة مطالبة دائما وفي ھذا السیاق ت

العمومیة المعاصرة تواجھ جملة من التحدیات لاسیما في ظل التطورات الحاصلة في كافة 

 المجالات و من واجبھا مواكبة التغیرات و مقتضیات البیئة الدولیة .

را للفئة للنسبة الھامة التي تتشكل منھا فئة ومنة الوظائف العلیا التي لھا أھمیة كبیرا جدا نظ

نشاط الدولة و المسؤولیات المصاحبة  لازدیادفي الجھاز الإداري و نظرا الموظفین العالین 

لذلك , أصبحت ھذه الفئات من الموظفین تزداد شیئا فشیئا لممارسة ھذه المسؤولیات من أجل 

ھم الذین یحضرون و یسھرون على تنفیذ نظرا لأنھم تحقیق أھداف الدولة و تنفیذ سیاستھا 

 من طرف الدولة .القوانین و القرارات الصادرة 

من تحقیق رسالتھ یجب أن یكون ھناك تنظیم تقرر فیھ النظام   ساميال ولكي یتمكن الموظف

الأساسي لھذه الفئة من الموظفین بما فیھ تحدیده و مركزه القانوني و تحدید الحقوق و 

یحدد من جھة أخرى ماھیة الوظائف و أنواع المسؤولیات التي یتولاھا , كما الواجبات 

 بالإضافة إلى وسائل الرقابة القانونیة المختلفة .

حیث أنھ في السابق كان الموظفون یخضعون لقانون موحد سواء موظفین عامین أو موظفین 

یعني بین  ئتینسامین ومع صدور القانون العام للعامل ظھرت الحاجة إلى التمییز بین الف

الموظفین العامین و الموظفین السامین باعتبار ھؤلاء یمثلون السلطة العامة و صدرت أحكام 

 خاصة بشأنھم .
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مجموعة قوانین منفصلة عن قانون الموظفین غیر أن ھذا لا یعني عدم  1985تاریخ ویوجد منذ 

 . موميقانون الموظف العتطبیق أحكام 

  أھمیة الموضوع: 

لأن الفئة المعنیة بالدراسة ھي فئة الموظفین العالین و بالغة نظرا  أھمیةلھذا الموضوع 

المناصب العلیا التي یشغلونھا فھذا الموضوع شیق للدراسة لمعرفة ھاتھ المناصب العلیا 

 بالإضافة إلي مسار الموظف العالي داخلھا و دراسة أھم القوانین التي تحكم ھذا الأخیر.

  اختیار الموضوع :أسباب 

 الموضوع مختلفة و متنوعة منھا أسباب ذاتیة ومنھا موضوعیة  اختیارأسباب 

 :الأسباب الذاتیة -1

إن الدراسات السابقة لھذا الموضوع كانت محتشمة جدا و تقریبا منعدمة ما جعل ھذا 

بي إلي إلى عزوف أغلب الباحثین على دراسة ھذا الموضوع ما دفع  بالإضافةالموضوع مبھم 

 الموجودة.فتح ھذا الموضوع و دراستھ رغم الصعوبات 

 الأسباب الموضوعیة : -2

معرفة نظام القانوني للوظائف و المناصب العلیا ودراسة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

مھامھ و صلاحیاتھ و كذلك مكانة الموظف العالي  انتھاءمنذ تعیینھ إلى غایة للموظف العالي 

 داخل الھیئة التي یشرف على إدارتھا و الدور الذي یلعبھ في ظل التنظیم الإداري الحالي.

 : منھج الدراسة 

و ھذا لجمع و تقدیم مختلف في دراسة ھذا الموضوع أساسا على المنھج التحلیلي اعتمدنا

القانوني للموظف العالي و نوعیة و مكانة المنصب  المعلومات و المعطیات لتحدید المركز

 الذي یشغلھ و ذلك بشرح مضامین و فحوى مختلف النصوص القانونیة المؤطرة لھ
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 التالیة:وبناءا على ما تقدم نطرح الإشكالیة 

 ؟06/03من خلال أمر كیف نظم المشرع الجزائري الوظائف العلیا 

 جملة من التساؤلات :وتتفرع عن ھاتھ الإشكالیة الرئیسیة 

 المناصب والوظائف العلیا ؟ مفھوم ما 

 مسار الموظف العالي في الجزائر ؟  كیف نظم 

 الفصلالمطروحة قمنا بتقسیم ھذا العمل إلى فصلین أساسیین  وللإجابة على ھاتھ الإشكالیة
خصص لدراسة ماھیة المناصب و الوظائف العلیا حیث كان المبحث الأول تحت   الأول

ان مفھوم المناصب و الوظائف العلیا في الوظیفة العمومیة أما المبحث الثاني فكان لدراسة عنو

 مفھوم الموظف العالي .

العلاقة  انتھاءمنذ تعیینھ إلى غایة  الساميفخصص لدراسة مسار الموظف  الفصل الثانيأما 

الوظیفیة التي تربطھ بالدولة سواء كانت بالطرق العادیة أو بالطرق الغیر عادیة التي سوف 

 بالتفصیل.نتطرق إلیھا 

خاصة بالجانب القانوني دون الجوانب الأخرى منھا السیاسیة أخیرا نشیر إلى أن دراسة بحثنا 

 و الاجتماعیة .

 

 



 
 

 الفصل الأول
ماھیة المناصب و 

 الوظائف العلیا 
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 والوظائف العلیاماھیة المناصب  الأول:الفصل             

 المھام لموظف مجموعة منفإنھا تسند  استراتیجیاتھاالدولة تطبیق سیاستھا وتجسید  عندما ترید

یطلق ما بعد توافر شروط محددة قانونا فیھ , عن طریق المناصب التي عینوا فیھا وھذا  1, سامي

 لیاالعوالوظائف   بالمناصبعلیھ 

 في التنفیذیةالمقومات إلى تعتمد علیھا السلطة  أحدتعتبر المناصب والوظائف العلیا  

ا ھروتسھر على تنشیط ھذه الھیاكل وحسن سی الإداریةوتنظیم مؤسساتھا  توجیھاتھا،إیصال 

  بھا.خاص  قانونيتخضع لنظام  بھما. وھيالمعمول للقوانین والتنظیمات  قراراتھاومطابقة 

 نظم مجال المناصب والوظائف العلیا في الوظیفة الجزائريأن المشرع  حیث نجد 

العام  الأساسيالمتضمن القانون  2006المؤرخ في یولیو  03/  06رقم  الأمرالعمومیة بموجب 

 .للوظیفة العمومیة في بابھ الأول

لذا فھناك  ،بعد ویجسد استراتیجیاتھافھو الذي یطبق سیاسة الدولة  الساميدون أن ننسى الموظف 

   الساميوالموظف وثیق بین الوظائف العلیا  ارتباط

 مبحثین:تقسیمھ إلى  البحث العلمي یةجھراسة جزئیات ھذا الفصل اقتضت منوعلیھ لد

 

 

 

 

 

                                                           
 العلومالعمومیة الجزائریة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  بالإداراتثر التوظیف على كفاءة الموظفین أسلوى تیشات  .1

 . 18ص،  2010مرداس بو المنظمات، جامعةص تسییر صتخ الاقتصادیة
 



ماھیة المناصب و الوظائف العلیا                                          الفصل الأول                          

 

 
5 

 ةالمناصب والوظائف العلیا في الوظیفة العمومی الأول: مفھوم المبحث

بالغة، نظرا  ةائف العلیا في الدولة لھ أھمیالقانوني للمناصب والوظ النظامأن لا یختلف اثنان     

لزیادة وظائف الدولة  ونظرا الإداريللنسبة الھامة التي یتشكل منھا الموظفین السامین في الجھاز 

 1الموظفینوالمسؤولیات المقررة لھذه الفئة من 

إلى المبحث وحسب مقتضیات منھجیة البحث العلمي سنقسم ھذا المبحث  ھذا دراسةومن اجل     

 :مطلبین

 .الدولةتعریف المناصب العلیا في  :الأولالمطلب  •

 .الدولةتعریف الوظائف العلیا في  الثاني:المطلب  •

 .الدولةتعریف المناصب العلیا في  الأول:المطلب 

 مختلف خلالإلى تعریف المناصب العلیا في الدولة من  ارتأیتلمعالجة ھذا المطلب 

 الفروع خلالمن  الاستقلالبعد  الجزائرلعمومیة التي عرفتھا القوانین التي تتعلق بالوظیفة ا

 التالیة :

المتضمن 133/  66 الأمرتعرف المناصب العلیا بموجب  :الأولالفرع   

  العمومیةالعام للوظیفة  القانون الأساسي

العام  الأساسيالمتضمن القانون  12/  78تعریف المناصب العلیا موجب القانون  الثاني:الفرع 

لعامل ل  

 

 

لنظام القانوني للموظف السامي في الجزائر , مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الإدارة و المالیة , معھد اكلثوم بوخروبة  .1

 .2, ص 1990الحقوق و العلوم الإداریة , الجزائر , 
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 الأساسيالقانون  المتضمن 59/  85تعریف المناصب العلیا بموجب المرسوم  :الثالثالفرع 

 والإدارات العمومیةي لعمال المؤسسات النموذج

العام  الأساسي المتضمن القانون 03/  06رقم  الأمرتعریف المناصب العلیا بموجب  :الرابعلفرع ا 

 .العمومیةللوظیفة 

العام  الأساسي المتضمن القانون 133/  66 الأمرناصب العلیا بموجب مال الأول: تعریفالفرع 

 العمومیةللوظیفة 

 العمومیةالعام للوظیفة  الأساسيالمتضمن القانون  133/  66 الأمرمن  9ة المادنصت  

 فيالسلطة السیاسیة ، والتعیین لقرار  تحدد بمرسوم الوظائف العلیا التي ترك التعیین فیھا ''

 .1ھذه الوظائف قابل للعزل

لیات شمل على مسؤوتنوعیة  ف"إمكانیة إحداث وظائ عن الأمرمن نفس  10المادة وتضمنت "

وتحدث  العمومیة,المحلیة والھیئات  والمصالح والجمعیاتالإدارات خاصة بصورة استثنائیة في 

 . ‘‘المذكورة تحدد شروط شغل الوظائف التي ة الخاصة الأساسیھذه الوظائف بموجب القوانین 

 ركیتالعلیا التي  الوظائفأن ھناك خلط بین المناصب العلیا و لاهمن المادة أعالملاحظ و 

 خاصة لإجراءاتتخضع لعلیا أو الوظائف النوعیة فالمناصب ا التنفیذیة،التعیین فیھا للسلطة 

 الموظفینلمن بین  إلایمكن التعیین فیھا  لاة الخاصة بكل سلك الأساسیمحددة في القوانین 

 .2مسبقا فیھمالذین تتوافر فیھم تلك الشروط الخاصة دون العامة كونھا قد توافرت 

________________________ 

 , المتضمن القانون الأساسي 1966جون  02,المؤرخ یف  1966جون  02 فيالمؤرخ  133/  66من الأمر  9المادة  .1

 جون 8 في, الصارد ة  46الدیمقراطیة الشعبیة , عدد  الجزائریةالعام للوظیفة العمومیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة ,

1966. 

 الاقتصادیةللعلوم المجلة الجزائریة ’اصب العلیا من منظور قوانین الوظیفة العمومیة بن احمد علي ," الوظائف والمن .2

 . 57,ص  01, عدد  2012والسیاسیة , 
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 إلى تلك الوظائف في أنھا قد تحدث بموجب لاهأع 10المادة  خلالمن  الإشارةإن  

 بمناصبیتعلق  الأمرأن في  لبس،القوانین الخاصة التي تحدد شروط شغلھا تنھى كل 

 فیھا للسلطة التنفیذیة دون قراروظائف نوعیة یعود ال ولا تعنيتخضع لشروط قانونیة خاصة 

1غیرھا
. 

 

 الأساسيالمتضمن القانون  12/  78المناصب العلیا بموجب القانون رقم  الثاني:الفرع 

 :ملالعام للعا

إلیھا  قسنتطر اتمصطلحة عد 2للعاملالعام  الأساسيالمتضمن القانون  12/  78القانون رقم في  

 :كالتالي

 .: منصب العملأولا

 .ةبالرت ثانیا:

 .العاليالمنصب  ثالثا:

 .لعلیاا الإطارات رابعا:

 

 

 

________________________ 

 . 60,ص السابقبن احمد علي , المرجع  .1

 32عدد ’ ج.ر’ المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ’ 1978أوت  05المؤرخ في ’ 78/12قانون رقم  .2



ماھیة المناصب و الوظائف العلیا                                          الفصل الأول                          

 

 
8 

 منصب العمل أولا:

 عیر توزیع جماإط في" مجموعة مھام معینة یقوم بھا العامل بانتظام  بأنھعرف منصب العمل  

 1" .إعدادھا فيالمھام المنوطة بجماعة العمل التي یكون ذلك العامل 

 من 106المادة  خلالمن  أكثروعلى الرغم من وضوح المادة نرى أن المشرع بسطھا  

 الذي للأجرالمحدد  الاستدلاليینتھي إلى التصنیف ومن ثم الرقم  الأمر لان نون،القانفس 

 2. عملھتطبیقا لمبدأ لكل حسب  عملمقابل الیتقاضاه العامل 

 الرتبة ثانیا:

 الفقرة الثانیة من نفس 116المادة الرتبة مرتبطة بوجود منصب العمل ولذلك ما جاء في  

 3" منصب العمل الذي یشغلھ فعلا سافقط على أسالقانون أن " رتبة العامل تحدد 

 :نییمكن فصلھ عن السلك لسبب لامفھوم الرتبة  : فانرىأخومن جھة 

 إلاتوظیف صاحبھ في منصب العمل  إثرتكتسب مباشرة  لایتمثل في كونھ  :الأولالسبب 

 ھبعد تثبیت

 4مرتبطة بالتنظیم الوظیفي لأنھا :الثانيالسبب 

________________________ 

   المرجع السابق , مل المتضمن القانون الأساسي العام للعا ’1978أوت  5 في, المؤرخ  12/  78من القانون رقم  99المادة  .1

 . 60,ص  السابقبن احمد علي , المرجع  .2

 .61,ص  نفسھالمرجع  .3

والنشر ,  ار ھومة للطباعة, دالأجنبیةوبعض التجارب  جزائریةالھاشمي خریف الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات ال .4

 . 111 ,ص 2010 الجزائر,
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 العاليالمنصب  ثالثا:

 ھملمن تتوافر فی إلاد نتس لاھذه المناصب  أنحیث  العالي،ا للمنصب یر المشرع ضمناأش

 التي 1976من دستور  38المادة . وكذلك مضمون والالتزاموالنزاھة  ءةاالكفشروط تتمثل في 

 والنزاھة س الكفاءة یمقای ھمیات في الدولة للموظفین الذین تتوافر فیجاء فیھا " تتاح المسؤول

 عنغیر مباشرة أو  أو ةرمباشبصفة  ولا یتعاطونلیس غیر  مأجرتھمن ویعیشون  ،الالتزامو

 .علیھم مالا یدر آخرط اطریق وسطاء أي نش

 لیات القیا دیةالعام الذي یتم على أساسھ إسناد المسؤو للإطارولعل النص الدستوري المحدد 

وشروط ظاھرة  سیللمواطنین یتطلب بحثا منفردا جدیر بالتحلیل والمناقشة لما یحوي من مقای

 1وأخرى مستترة.

 العلیا رابعا: الإطارات

 عسكریةمنھا مة معممة على كل المستویات على انھ كل الإطارعرف ":  الإطارتعریف  -

 خاصة على موظف سام لھ سلطة وفق لترد بصفة عامة ة،یوالنقاب یةوالمدنیة والحزب

 دون النظر إلى العوامل البشریة قتصادیةالاسات النظریة المتخصصة في التركیبات اردال

 ."سامير اإطأو ر یمد تقني، اطي،ركنوقت

 رةمباش یامتالسامي الشخص الذي یباشر مھام علیا قیادیة عادة من الإطار ویعتبر 

 2.مؤسسة أو ولةمقا أورئاسة منظمة  أونیابة  أو سةلرئا أولمجلس إدارة 

_______________________ 

 . 61بن احمد علي , المرجع السابق , ص  .1

 . 61المرجع نفسھ ,ص  .2
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محددة المھام والتي تمكنھ من  مسؤولیةلھ سند ی الذيھ ذلك الشخص ن'' بأ الإطار السامي ولقد عرف

ما  أعلىتكون من بین  رةمقابل أج حریةبكل المصیریة باسم المؤسسة ولفائدتھا  قراراتاتخاذ ال

 .إلیھاالمؤسسة التي ینتمي  أو اولةقمیتقاضاه مسیري ال

 من نفس 126- 119 لمواداالعلیا في  راتاالإطوردت  جزائريال قانونع إلى الووبالرج

 للعمالالعلیا للمؤسسة المستخدمة  لإطارات'' ا راتاالإط 119المادة حیث عرفت  القانون،

 أن بجیالسامي  راالإطفي المناصب العلیا لتلك المؤسسة '' ویفھم من التعریف بان المثبتون 

 .وان یشغل منصبا عالیا في المؤسسة مثبتا، ،عاملایكون 

 للأمة ھيالعلیا  راتاالإطمن نفس القانون بأن  12/  78من القانون  126المادة وجاء في 

 ھیئات الحزب والدولة وتمنح صفة تمارس مسؤولیات علیا لدى أوالتي مارست  راتاالإط

 نفسھ بالشكلوتسحب  مرسوم،بموجب  للأمة العالي راالإط

 سياسلأالمتضمن القانون ا 59/  85رسوم المناصب العلیا بموجب الم ثالث:الفرع  

 والإدارات العمومیة المؤسساتالنموذجي لعمال 

 ضمن القانونالمت 59/  85من المرسوم التنفیذي رقم  المادة التاسعة نصت  

 1" الإدارات العمومیةو تاالنموذجي لعمال المؤسس الأساسي

مناصب علیا في المؤسسة  ،الأسلاكو ئفظاوالومناصب العمل  ىتحدث زیادة عل أنن كیم

 الأخرى.یتبعھا من المؤسسات والھیئات العمومیة  وفیما والإدارات العمومیة

________________________ 

 , المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985 رسما 23, المؤرخ یف  59/  85رقم  من المرسوم 9المادة  .1

 في, الصادر  13الدیمقراطیة الشعبیة , عدد  الجزائریةالعمومیة , الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ت و الإداراتاالمؤسس

 .(ملغى)1985مارس 24
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 ھیكلة في تدخل عنصر المرونة الممیزة ھاأن المذكورة أعلاهأحكام المادة  منوالواضح  

 معوتترك ھامش الحریة للسلطات العمومیة قصد تكییف المسؤولیات القیادیة  الإدارة،

 .الموظفینفي ھذا الشأن مصدر مساس بوضعیة  مبادرتھا تكونأن ن ومقتضیات التسییر بد

 نونالمتضمن القا 03/  06رقم  الأمرالمناصب العلیا بموجب  الرابع:الفرع 

 .العمومیةللوظیفة  الأساسي العام

على غرار التشریعات  1العمومیةالعام للوظیفة  الأساسيالمتضمن القانون  03/  06رقم  الأمریعتبر 

تعریفا للمناصب العلیا في الدولة حیث عرفت  خصوالذي  ،لاستقلالامنذ  الجزائرعرفتھا  السابقة

المناصب  ،اعلیمناصب أ لمناسبة لرتب الموظفین تنشالوظائف العلیا ا منھ "زیادة علي 10المادة 

 ریوظیفي وتسمح بضمان التكفل بتأط أوت طابع ھیكلي امناصب نوعیة للتأطیر ذ ھيالعلیا 

 "العمومیةوالإدارات ت اوالتقنیة في المؤسس یةدارالإت االنشاط

طابعھا  تأطیر،لل يعنو ات:ارعبتضمن ھذا التعریف وصفا لتلك المناصب غایة وھدفا تتمثل في 

والتقنیة  الإداریةللنشاطات  الأمر والمتابعة والتصویب كلما لزم رافالإشھدفھا  ظیفي،و وأ يتكمیل

 . 2الدولة واسع كل دوالیب  مبمفھو أو والإدارات العمومیةعلى السواء بالمؤسسات 

 

 

____________________ 

ة م للوظیفة العمومیة , الجریدة الرسمیالقانون الأساسي الع, المتضمن ا 2006یولیو  15 فيالمؤرخ  03/  06مر رقم أ .1

 . 2006یولیو  16فية  الصادر,  46راطیة الشعبیة , العدد قالدیم الجزائریةللجمھوریة 

 . 65بن احمد علي ،المرجع السابق ,ص  .2
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 قیعن طر أعلاه:المذكورة إلى ذلك تنشا المناصب العلیا  ضف

 یتعلق بالمناصب االموظفین فیم أسألكتحكم بعض الخاصة التي الأساسیة ن یالقوان •

 .العلیا ذات الطابع الوظیفي

 مافی ،والإدارات العمومیةت االنصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسس •

 .1تنظیمالیتعلق بالمناصب العلیا عن طریق 

 املمث وافیا،المناصب العلیا لم تعرف تعریفا  أنبن احمد علي  الأستاذوحسب رأي 

 مابأنھا '' تلك المھ العلیامن اجلھ حیث عرف المناصب  لذي أنشأتعرفت الھدف ا

 افرتتوین أصلا المثبتین والذ الموظفینأو التقنیة التي تسندھا سلطة التعیین إلى  الإداریة

 ولا ،استثناءلمؤھلة ا من الأطرلى غیر الموظفین إفیھم شروطا حددتھا القوانین الخاصة و

 وصلاحیة وللإدارة حق إمتیازح والذي أتى على تلك الشروط بل شسبا للمرتعد حقا مكت

 '' المھام.نھاء إوھا التعیین فی

 الدولةالوظائف العلیا في  الثاني: تعریفالمطلب 

 :عوفر إلى ثالثةب لإلى تقسیم المط قلدراسة موضوع الوظائف العلیا في الدولة سنتطر 

 .العلیاالوظائف  :الأولالفرع 

 .العلیاتحدید قائمة الوظائف  :الثاني الفرع

 .لاالواردة في ھذا المج أھم التحسینات :الثالثالفرع 

_____________________ 

 المرجع السابق.’ , المتضمن القانون الأساسي  العام للوظیفة العمومیة 03/  06الأمر  من 10 المادة -1

 .65المرجع السابق , ص ’ بن أحمد علي -2
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 العلیا لوظائفالمقصود با الأول:الفرع 

 وتنشا الوظائف الدولة،تتمثل الوظیفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة باسم 

 روتصقصد المساھمة مباشرة في  والإدارات العمومیة تاالمؤسسر تنظیم اإط فيالعلیا الدولة 

 .1لمؤھلةالسلطة التقدیریة ا إلى ھاویعود التعیین فی العمومیة،وتنفیذ السیاسات  وإعداد

 العام الأساسيالمتضمن القانون  03/  06 القانون  يالمشرع ف تطرق إلیھومن التعریف الذي   

ھذه الوظائف وان كانت  أنا نبالغرض لعلم ولا یفينرى انھ مبتور المذكور سابقا  ةللوظیفة العمومی

الأساس  ھذا وعلى السیاسي،دون معاییر خاصة یطفو علیھا الجانب  صحابھا،لأفإنھا تسند  سیادیة

 :كالتاليفي الدولة  عرفت الوظائف العلیا 

 تلك المھام القیادیة التي تسندھا السلطة التنفیذیة بحكم ما خولھا لھا الدستور إلي ھي "

 ألإیدیولوجیةویعتنقون نفس  نظیف،مواطنین أكفاء یتمتعون بسیرة محمودة وماضي سیاسي 

 2تامة ". قناعة إتقان وعلىمجھا بكل رنایق بالسیاسیة لسلطة الحاكمة ومستعدون لتطب

 الوظیفة علاقةیر عدة مسائل یتمحور بعضھا حول لدولة تثاإن إشكالیة الوظائف العلیا في 

 القیادي الذي یحتلھ ىر بمدى تأثیر المستوالآخوالبضع  السیاسي،العمومیة بالنظام 

 3.ي المتغیراتتیجیة الدولة وتحكمھا فتراإس ةیأصحاب ھذه الوظائف عن فعال

________________________ 

 ., المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03/  06الأمر  من 16.15داالمو .1

 . 67بن احمد علي , المرجع السابق,ص  .2

ستیر , الماج لنیل شھادة كرة, مذ الجزائررة الكفاءات ودورھا في عصرنة الوظیفة العمومیة في اإدمولاي لحسن بن فرحات  .3

 . 40, ص  2012باتنة  جامعةالسیاسیة , م , كلیة الحقوق والعلو وإدارة عامةتخصص قانون إداري 
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 العلیاتحدید قائمة الوظائف  الثاني:الفرع 

 عندارة المحلیة مستقلة الإ في أصحاب المناصب والوظائف العلیا الإشارة أن درتج

 الذي یحدد أحكام 230/  90مرسوم رقم نذكر منھا ال المركزیة، بالإدارةالنصوص الخاصة 

 1المحلیة. الإدارة يالخاص بالمناصب العلیا ف الأساسيالقانون 

بعنوان  2في الدولة.قائمة الوظائف العلیا لالمحدد  227/  90المرسوم التنفیذي رقم  إلى عوبالرجو

 والمؤسسات والھیئات العمومیة:الإدارات 

 الأولالوزیر  ىلد /1

 تمكلف بالدراسا 

 العمومیةفي المؤسسات والھیئات  /2

 ريفي المجلس الدستو 

  الدستوريللمجلس  العامالأمین 

  الدستوريمدیر الدارسات والبحث بالمجلس 

  الدستوريمدیر المجلس 

  المحاسبةفي مجلس 

  المحاسبةرئیس مجلس 

________________________ 

 . 122الھاشمي خرفي , المرجع السابق , ص  .1

الإدارة ن اقائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنول, المحدد  1990یولیو  25 يف رخؤمال 227/  90رقم  مرسوم التنفیذي .2

 .1990یونیو  28الصادر في  31, العدد  ج.روالمؤسسات والھیئات العمومیة , 



ماھیة المناصب و الوظائف العلیا                                          الفصل الأول                          

 

 
15 

  المحاسبةنائب رئیس مجلس 

  المحاسبةلناضر العام لمجلس 

 رئس غرفة بمجلس المحاسب 

  الأعلى الإسلامي المجلسفي 

 الإسلامي الأعلى للمجلسالعام  نیالأم 

  الأعلى للأمن  المجلسفي 

 للأمن الأعلى المجلسن یأم 

  ينالوط ستحقاقالامصف  المجلسفي 

  ينالوط الاستحقاقمسؤول أمانة مجلس مصف 

  الجزائريفي البنك المركزي 

 محافظ بنك المركزي 

 نائب محافظ البنك المركزي 

 ناضر البنك المركزي 

 الشاملةالإستراتیجیة للدراسات ھد الوطني في الع 

 دھمسؤول المع 

 دھالعام للمع نیالأم 

 دھمسؤول قسم المع 

  والاتصالللإعلام في المؤسسات العمومیة 
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  والاتصالالإعلام لعمومیة في میدان امسؤول المؤسسات 

  تاحصائیللإلوطني افي الدیوان 

  للإحصائیاتالمدیر العام للدیوان الوطني 

 ةیالمركز ارةفي الإد /3

 مدیر الدیوان 

 رئیس الدیوان 

 ریمد 

 مفتش عام 

 ساتارمدیر الد 

 تشمف 

 صیمكلف بالدراسات والتلخ 

 رینائب مد 

 ساتاررئیس الد 

 المركزیة الإدارةفي  /4

 مندوب التخطیط 

  قتصاديلاا لاحصالإمندوب 

 قوللمجاھدین وذوي الحق الأعلىالعام للمجلس  الأمین 

  ينالوط منلألالمدیر العام 
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  العمومیةالمدیر العام للوظیفة 

 المدیر العام للحمایة المدنیة 

 المفتش العام للعمل 

 الاقتصادوزارة في  /5

 ةنخزیلل المدیر المركزي 

  للضرائبالمدیر العام 

  الوطنیة للأملاكالمدیر العام 

 المدیر العام للمیزانیة 

 والتجاریة قتصادیةالاقات لاالمدیر العام للع 

 یم التجاريالمدیر العام للتنظ 

 الأسعارو ةسالمدیر العام للمناف 

 العون القضائي خزینة 

 ةیالشؤون الخارج وزارة في/6

 ریالسف 

 القنصل العام 

 القناصل 

 المكلفة بالجامعات وزارةفي ال /7

 مدیر الجامعة 
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 المحلیة الإدارة /في8

 ليالوا 

  ھمتم تعین الذین لایةمسؤولو المصالح الخارجیة للدولة على مستوي الو أورئیس قسم 

 .مبمرسو

 لایةالكاتب العام للو 

  بالولایةمفتش عام 

 رئس دائرة 

  الواليرئیس دیوان 

 في ھذا المجال وردت عدیلات التيالت لثالث: أھماالفرع 

 :نسجلمن التحسینات التي تتعلق بالجوانب الحساسة من ھذه الوظائف 

 والرقابةوالتنسیق  ارةالإدف ئحكام المرتبطة بتحدید مفھوم الوظائف العلیا ووظاالأ 

 .الدولةمستویات عالیة من  علىوالتنشیط والتخطیط والتمثیل والدراسات المنوطة بھا 

  بمجموعة الحقوق والواجبات التي تستھدف التوفیق بین مستوي المرتبطةالأحكام 

 فيالمؤرخ  126/  90كالمرسوم رقم  العلیا،المسؤولیات المسندة بأصحاب الوظائف 

 الدولةالذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في  1990 /یولیو/ 25

 قوالذي یحدد حق 1990/یولیو / 27 فيالمؤرخ  128/  90وواجباتھم. والمرسوم رقم 

 الدولةالعمال الذین یمارسون وظائف علیا في 

 ضمان مستوى عال من الكفاءة لھذه الوظائف إلى ميسن شروط موضوعیة تر 

 .1اراتھاراتخاذ ق فيدارة للإبالسلطة التقدیریة  تخل ألان وبد

 . 123الھاشمي خرفي , المرجع السابق ,ص  .1
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 موبالمرسالممیزة لھذه الوظائف  ةیالسیاس ولا بالطبیعةالموظف المشروعة  ولا بحقوق

 كیفیات التعیین في بعض دالذي یحد 1990المؤرخ في یولیو  127/  90الرئاسي رقم 

 لةوالوظائف المدنیة للد

 ئرنوعا ما عن النظام المطبق على سا لمستق الأجورف یوضع نظام خاص لتصن 

 .الموظفین

 دراسةھیاكل الدولة ومھامھا خصصت  لإصلاحاللجنة الوطنیة  أن ركبالذوالجدیر  

 للدولةمجال واسع الذي یمثلھ تأطیر المؤسسات العلیا  وإدراجھا في ،الوظائفعمقة لھذه م

 سةیایشكل قاعدة ناجحة لس أن نھادرت بتصور مشروع متكامل من شاوب العمومیة، للإدارة

 .القیادیةالدولة ولنظام تسییري متجدد للمناصب 
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 الساميمفھوم الموظف  الثاني:المبحث 

فھو في الدولة  انتخابیةعلیا غیر  ویمارس وظیفةمن فئة الإطارات  الساميالموظف یعتبر 

 ونظرا لأھمیة ھاتھ الفئة وجب علینا تعریفھا رغم الغموض الذي یسودھا السلطة،یمثل ھرم 

مع تبیین ترتیب الوظائف الخاصة بھ إضافة  الساميحیث خصصنا مطلبا لدراسة الموظف 

 الفئة. إلى المھام المنوطة بھاتھ

و الدولة سواء  الساميالقانونیة للموظف  طبیعةأما في المطلب الثاني فخصصناه لدراسة ال 

 لائحیة.كانت العلاقة تعاقدیة أو علاقة 

  الساميتعریف الموظف  الأول:المطلب 

ھو العون الذي كلفتھ الدولة بتنفیذ سیاستھا و ذلك عن طریق المناصب  السامي الموظف

و  الأعمالالنوعیة التي عینوا فیھا بموجب مرسوم رئاسي أو قرار وزاري , ھاتھ 

تصعب علي الموظف العادي القیام بھا , ویشترط  الساميبھا الموظف المسؤولیات المكلف 

أن یكون ذا مستوى عالي معین أو تجربة و خبرة في المیدان الذي  الساميفي الموظف 

معا , لكن ھذا التعرف لا یزال قاصرا إذ یستوجب علینا  الاثنینھ أو یمكن أن یكونا یعمل فی

 كفرع ثاني  الساميوأیضا مھام الموظف  فرع الأول الفي  الوظیفة و ترتیبھامعرفة معنى 

  الساميظائف الخاصة بالموظف ترتیب الو: الفرع الأول

تجمیع الوظائف المتشابھة من حیث نوع العمل , ومن حیث الواجبات و  ویقصدبھا

المسؤولیات , حیث تكون في مجموعات و فئات مختلفة یمكن إخضاع كل فئة منھا لنفس 

 الأحكام سواء من حیث تقدیر الدرجة أو من حیث المرتب .

 : مفھوم الوظیفة أولا

بین مختلف  من التمییز ا لابدوتعریفھمن أجل التوصل إلى تحدید مفھوم الوظیفة 

 و تختلف الوظیفة عن السلك لأن  الوظیفة،الرتبة  و  والدرجة أوالمصطلحات كالسلك 
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الحیاة المھنیة للموظف العام منظمة بقانون یتضمن عدة أصناف تشكل الھیكل الداخلي 

 1للوظیفة العامة و ھو ما یسمى تنظیم الحیاة المھنیة .

یجد الموظف العام نفسھ في درجة من السلم التصاعدي للإدارة العامة و یتقلد عدة  و بالتالي

 2التقاعد.مراكز قانونیة تجاه الإدارة العامة في الدولة إلى غایة 

لكن یجب علینا ألا نخلط بین مفھومین ھیئة الوظیفة العامة و ھیئة الإدارة العامة في الدولة 

و التي تحتوي على مكاتب بینما الثانیة نیابة المدیریات  حیث أن الأولى تشمل المدیریات و

, الرتبة   كالسلكفھي تتعلق بالموظفین الإداریین حیث أن ھاتھ الأخیرة تبین لنا مفاھیم ھامة 

 و الوظیفة .

 السلك: -1

یحتوي كل سلك على  أنتشكل الوظائف التي تكون من طبیعة واحدة سلكا واحدا و یمكن 

في نفس السلك یكونون متساوین في المرتبات , و العاملون الذین یكونون رتبة أو عدة رتب 

أو الترقیة غیر أن السلك قابل للتغییر بموجب لوائح تنظیمیة فمثلا أصبح سلك المتصرفون 

أسلاك ھم المتصرفون الإداریون و المتصرفون الرئیسین و  3الإداریون مقسما إلى 

قدیما سلك واحد كما یحتوى السلك أیضا على عدة بعد أن كان المتصرفون المستشارون , 

 أقسام و درجات .

 الرتبة:الدرجة أو -2

ھي الصفة المخولة لمستخدمیھا لشغل وظیفة من الوظائف المقررة لھم حیث أنھ یوجد 

یترتب  والذي الدرجة  والمتمثل فيتصنیف شخصي لكل موظف عام داخل كل سلك إداري 

 .3التنقیطفي الصلاحیات نتیجة الأقدمیة و عملیة  اختلاففي المرتب و أیضا  اختلافعنھ 

 ., المرجع السابق 59-85المرسوم ,من 03المادة -1

    العلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة , دیوان  كلیةحمادة محمد شطا , "تعریف الوظیفة العمومیة'' , -2     

        4و  3, ص 1986الجزائر ,  المطبوعات الجامعیة ,        

 .342, المرجع السابق , ص  59-85, من المرسوم 63المادة  -3     
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 :الوظیفة -3

یعرف المشرع الجزائري الوظیفة على أنھا '' مجموعة مناصب عمل تكون فیھا المھام 
 1موحدة.الرئیسیة 

و بالتالي ا میزانیو تطابق الرتبة مستوى معین من الرتب بینما یقابل مفھوم الوظیفة مفھوما 

لا بد من توافر موارد في میزانیة الدولة لدفع الرواتب إلى بعض الأعوان , كما یقابل 

 الالتزاممفھوم الوظیفة مفھوما عضویا بحیث یكون ھذا التشغیل مؤقتا و یؤدي بالعون إلى 

 . بالإخلاص

ومنھ نستنتج بأنھا الوساطة الإلزامیة ما بین احتیاجات المصالح العامة و الإمكانیات 

 البشریة.

 أھمھا:و علیھ ھناك فروق مابین الوظیفة و الرتبة 

 الوظیفة.یمكن ترقیة الموظف العام في الرتبة دون تغییر  •

إذا ألغیت الوظیفة الممارسة من طرف شاغلھا بأي حال من الأحوال فلا  •

 یؤدي حتما إلى فصل الموظف العام .

یجوز للإدارة العامة في الدولة تغییر الوظیفة من موظف لأخر دون  •

 .من صاحبھا أو التمسك بھا على أنھا حق مكتسب  الاحتجاج

و كالخلاصة یجب أن تتناسب الوظیفة مع مستوى الرتبة لكن یمكن للسلطة الإداریة 

المختصة أن تخول وظیفة ما لموظف ما و قد یكون لھذه الوظیفة مستوى أعلى من الرتبة 

فیختلف الأمر بالنسبة حقا مكتسبا  الساميالتي یحتلھا صاحبھا , و إذا كانت رتبة الموظف 

ا كمنصب عمل لأنھا مرتبطة بتنظیم المصالح و بالتالي تتمتع للوظیفة , رغم اعتبارھ

 .كما تشاء الساميالسلطة الإداریة الرئاسیة بحق إنھاء مھام الموظف 

 .17بوخروبة , المرجع السابق , ص  كلثوم-1
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  الساميمھام الموظف  الثاني:الفرع 

و ھي النشاط الحي للحكومة فھي تعتبر الرأس و  من وظائف الإدارة التنسیق و الرقابة

, حیث تسعى دائما للتطبیق الیومي للقوانین و السھر على حسن علاقات الذراعین للمجتمع 

الموظفین مع الإدارة سواء الإدارة المركزیة أو الإدارة العامة المحلیة فھي تلجأ إلى تحقیق 

 العامة . أمن الدولة و السكینة العامة و إشباع الحاجیات

ن ھم الذین یقومون بتحضیر مشاریع القوانین و السامیویعني ھذا بأن ھؤلاء الموظفین 

المراسیم و القرارات كما یقومون بعملیة تحضیر و إقرار الدوریات و المناشیر التطبیقیة , 

 في تعیینھم شھادة علیا أو مستوى من التأھیل مناسبا . اشترطو على ھذا الأساس 

ن للإدارة , حیث تتمثل ھاتھ الرقابة في الرقابة السامیفة الرقابة للموظفین و تخول وظی

حیث أن الرقابة الإداریة یمكن أن تكون الإداریة و الرقابة السیاسیة و الرقابة القضائیة .

 1ذاتیة أو سابقة أو لاحقة و قد تكون من طرف الأجھزة المختصة .

 في النقاط الأساسیة التالیة : الساميومنھ تتمثل مھام الموظف 

o  ممارسة مسؤولیتھ باسم الدولة قصد المساھمة في تصور و إعداد و تنفیذ

 2السیاسة العمومیة .

o  التأطیر و الإشراف الحسن و تنفیذ و تطبیق قرارات السلطة العلیا و
 توجیھاتھا.

o آلیات تنفیذ السیاسة العامة و التي تتمثل في الإدارة و التنسیق و الرقابة  إعداد

 3الدراسات.و التنشیط و التخطیط أو التمثیل و 

 

 .37كلثوم بوخروبة , المرجع السابق , ص -1

 , المرجع السابق . 03-06 الأمر, من  15المادة -2

 . , المرجع السابق 226-90, من المرسوم  02المادة  -3
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 والدولة الساميالقانونیة بین الموظف  طبیعةال :الثانيالمطلب 

عملا قانونیا , یرتب  الانتخابیةفي الوظائف العلیا غیر  الساميیعد قرار تعیین الموظف 

لكن دائما ما یثور التساؤل حول  أثار قانونیة ھامة حیث یصبح الموظف في مركز جدید

 طبیعة العلاقة بین الموظف من جھة و الإدارة من جھة أخرى.

و الإدارة العامة في  الساميوقد تباینت أراء الفقھاء حول طبیعة القانونیة بین الموظف 

أن ھذه العلاقة ھي علاقة تعاقدیة بینما یرى البعض الأخر  ، الدولة حیث یرى بعض الفقھاء

 الأول الفرعأن نقسم ھذا المطلب إلى فرعین حیث نتناول في  ارتأیناعلاقة لائحیة ومنھ أنھا 
 فنخصصھ لدراسة العلاقة التنظیمیة أو اللائحیة  الثاني الفرعالعلاقة التعاقدیة أما 

 بالدولة علاقة تعاقدیة  الساميعلاقة الموظف  الأول:الفرع 

الفقیھ  ھي علاقة تعاقدیة حسب ماجاء بھبالإدارة  الساميإن علاقة الموظف 

Perroquet أو  محدد,فھو یرى أن الموظف العام مرتبط مع المجموعة العامة بموجب عقد

 تأجیر خدمات معینة لذلك یحكم ھذه العلاقة التعاقدیة القانون الخاص .

بینما یرى البعض الأخر أن ھذه العلاقة من نوع خاص یحكمھا القانون العام و ھو ما أخذ 
أن القیام  اعتبربھ مجلس الدولة الفرنسي في أحد القضایا المتعلقة بالإضراب حیث 

بالإضراب یؤدي إلى نھایة العقد بین الطرفین و ھذا لأن الأجیر توقف عن أداء الخدمة 
 المتعاقد علیھا .

و ھذا خفي عن  الساميأن الفقھ الفرنسي لم یفرق بین الموظف العام و الموظف  غیر

المشرع الفرنسي الذي فرق بین طائفتین من الموظفین , حیث أضفي المشرع الفرنسي 

صفة الموظفون العامین على الذین عینوا في وظیفة دائمة و رسموا في الھیكل الإداري و 

فھم ینتمون عوان القیادة  أخاصة بالالطائفة الأخرى , أما المرافق العامة التابعة للدولة 

 لطائفة المتعاقدین ومنھ :

______________________________________ 

للجمھوریة الفرنسیة, الصادر في  ج.ر, نالفرنسیی, المتضمن القانون العام للموظفین 244-59من الأمر  03المادة  -1
 .1747, ص 03, العدد 1959/فیفرى/04

 .82كلتوم بوخروبة ,المرجع السابق ص -2
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أن الأحكام الخاصة بعون القیادة تحدد بمضمون العقد بصفة عامة ولیس بصفة فردیة مما -

ن یعني أن الإدارة تحدد معاییر مسبقة للحصول على الوظیفة بصفة موضوعیة و ذلك لأ

 و إلتزماتھ . حقوقھمما یترتب عنھ من تغییر  الساميالدولة تستطیع تغییر وضعیة الموظف 

أن عقد القانون العام ھو عقد إذعان لأن الإدارة لم تمنح للمتعاقد حق مناقشة العقد لأن  -

القانون یؤكد أن ھذه الوظائف العلیا قابلة للفصل لذلك على الموظف تطبیق جمیع اللوائح 

 علیھ من قبلھا . المفروضةریة الإدا

إذا كان قانون العمل یطبق عند النزاع فالقانون العام قد حل محلھ إذن ھذا العقد ھو عقد -

 وظیفة عمومیة .

 أن الدعاوي ترفع أمام القضاء الإداري كما تطبق علیھم أحكام القانون العام .-

 بالدولة علاقة تنظیمیة  الساميالفرع الثاني : علاقة الموظف 

رع الجزائري قد فرق في القانون العام للوظیفة العمومیة بین الموظفین العامین و المش

ن فاعتبر الأولى في مركز قانوني تنظیمي .أما الثانیة فلیس منھا أي صفة السامیالموظفین 

لشيء الأھم ھو أنھ الموظف العام قبل تعیینھ في الوظیفة العلیا فھو لا یعد موظفا عاما لكن ا

القانون الأساسي  12-78أكد أن الوظائف العلیا ھي قابلة للفصل لكن بعد صدور قانون 

منھ '' العامل یوجد في مركز قانوني تنظیمي إزاء الإدارة التي  5نصت المادة العام للعامل 

فھو لیس الدولة  اتجاهیوجد في علاقة قانونیة و تنظیمیة  الساميفالموظف  ''ینتمي إلیھا 

 .مصلحیھ  مرفقیھأجیرا كغیره من الأجراء بالإضافة أن وظیفتھ لیست حرفة و إنما ھي 

 الساميفي النظام القانوني للموظف  الاحترامفھناك تسلسل في الإخلاص و الخضوع و 

ن یعینون من طرف السلطة المركزیة و السامیشأنھ شأن النظام العسكري فكل الموظفین 

تمتلك السلطة التقدیریة في ھذا الشأن حیث یمكن فصلھم من الوظیفة العلیا التي التي بدورھا 

1یباشرونھا دون اللجوء إلى التظلم .
 

_________________ 

 .724, ص 12-78, من الأمر 05المادة -1
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تجاه الدولة و یترتب عن ھاتھ ملزما  الساميو بناءا على العلاقة القانونیة یصبح الموظف 

 :العلاقة 

التعیین ینتج أثاره ابتدءا من توقیعھ من طرف رئیس الجمھوریة في شكل مرسوم ومن  -1

ثم وجب على الموظف الإلحاق بالوظیفة الجدیدة لیصبح في شكل قیمة قانونیة شرعیة و ھنا 

خلافا للقرارات الإداریة التي تكتسي القیمة القانونیة الشرعیة دون إلزامیة نشرھا أما 

الوظائف العلیا غیر انتخابیة فیستلزم نشرھا في الجریدة الرسمیة  بالنسبة للتعیین في

للجمھوریة الجزائریة و السلطة التي لھا صلاحیة التعیین حرة في تحدید تاریخ النشر , 

 .فیمكن أن تسرع في نشره كما یمكن أن تتباطىء في ذلك 

وظائف علیا في الدولة ن الذین یمارسون السامیإن ھذا النظام القانوني الخاص بالموظفین -2

 یجوز تعدیلھ من طرف السلطة العامة في الدولة و ذلك في أي وقت تشاء .

رفض أي جزء من ھذا القانون فھو یخضع لكل أحكامھ وأن  الساميلا یجوز للموظف -3

رفض أي قاعدة من قواعد ھذا القانون فلا یعتد بھا كأن یتخلى مثلا عن أجرتھ أو عن بعض 

 التعویضات.

 تنفیذالفي مباشرة یتمیز الموظفون السامون عن الموظفون العامون بأنھم یشاركون  -4

 للمرفق العام .

وبعد iلقوانینھا،یعتبر عضو أساسي في جماعة العمل مطبقا  الساميومنھ یتضح أن الموظف 

كانت ھذه العلاقة القانونیة تكیف على أنھا علاقة قانونیة تعاقدیة أصبحت علاقة قانونیة  أن

 1تنظیمیة .

 

 

 

 .88كلثوم بوخروبة , المرجع السابق , ص -1
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 الساميمسار الموظف :  نيالفصل الثا

  ة)شخاص الطبیعیالأ( بالموظفین الاستعانةیمكنھا أداء مھامھا دون  لا العمومیة المرافقإن 

 لھذا، وجب إعطاء أھمیة كاملة الإداريظام نالواعتبارا للمكانة التي یحتلھا الموظف في 

 العمومیة            الوظائفولي لت المرشحینقاء المبادئ العامة التي یخضع لھا انت دراسةالموظف، من حیث 

 ةفبالتساوي بالوظی الالتحاقوفقا لمبدأ مساواة المواطنین أمام الدستور وحقھم في 

 رعسف وتقاعس رؤسائھم، ومن ثم السھت التي تقیھم من تانالعمومیة وفي الحقوق والضما

 ظفالمو تسمح بمعاقبة ناجعةة العمومیة وتنظیم رقاب للوظیفیة المرشحینعلى اختیار أكفأ 

  1وجھ على أحسن مھامھ وواجباتھ لأداءالمھمل بسرعة وحزم بحیث تجعلھ ینصرف أساسا 

 فئات : ثلاثینقسمون إلى  الجزائریةالعمومیة  الوظیفیةفأعوان الدولة في نظام 

 . نالدائمو و المؤقتینو  المتعاقدون

 سنتناولھا،والتي  العلیاافة إلى أنھا من الفئة إض الدائمونبھذا الصدد ھي فئة  ناوالذي یعنی

 اوالشروط الواجب توافرھ فیبالدراسة من حیث المبادئ العامة التي تخضع لھا عند التوظ

 ممنوحة لھا عبر ناتالعمومیة العلیا ،وما یترتب عن ذلك من حقوق وواجبات وضما للوظیفیة
 مسارھا المھني

 مبحثین كالتالي :  ولھذا ارتأینا تقسیم ھذا  الفصل إلي

 . الساميتعیین الموظف  : الأولالمبحث  •

  .علاقة الموظف انتھاءأسباب  المبحث الثاني : •

 

 

________________________ 

ر ن المطبوعات الجامعیة  الجزائالمھنیة دیوا أخلاقیاتالعمومیة بین التطور و التحول من منظور تسیر الموارد البشریة و  الوظیفة ,مدسعید مق .1

 .181, ص 2010,
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 السامي: تعین الموظف الأوللمبحث ا

 فيوضوابط قانونیة محددة بعضھا موجود  لأسس الساميالموظف العام تعیین یخضع 

، ومركزه الساميلموظف ط باھمیة الدور المنوونظرا لأ مر في التنظیالآخالدستور والبضع 

التعین و زیادة على  رئیس الجمھوریةتفویض لللقابل الر یوغالأصلي  صلاختصاالحساس فقد تأكد 

تحدد شروط التعین فیھا عن  نوعیة للتأطیر صبامنلرتبة الموظفین ، تنشأ  ناسبةالوظائف الم في

كما یمكن أن تنشأ وظائف علیا  ، 226 - 90من المرسوم الرئاسي رقم  21ة دالماطریق التنظیم 

ة مسؤولیة باسم الدولة س،تتمثل في ممار الإدارات العمومیة المؤسسات و  في إطار تنظیم ةلللدو

في تصور و إعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة، ویعود التعین فیھا للسلطة  رةباشقصد المساھمة م

 1.المؤھلة ةطالتقدیریة للسل

 الموظفینو الوظائف العلیا للدولة لا یخول لغیر  لنوعیةاالعلیا  المناصبوالتعین في     

 ةبي التعین بھذه الصفة ، وذلك تكریسا لمبدأ الفصل بین الرتصفة الموظف أو الحق ف

 2.ة فوالوظی

 شروط التعیین: الأولالمطلب 

بھذا العمل سلطة  موو تق العام،التعیین ھو ذلك العمل الشكلي الذي یحدد المركز القانوني للموظف 

 .3 القانونیة طوشر،بعد توافر ال ما وظیفةإداریة مختصة وفقا للقواعد المتعلقة بالتعیین في 

_____________________ 

 . 210ص , سعید مقدم ،المرجع السابق .1

 . 211،ص عسعید مقدم ، نفس المرج .2

 .8ص ،ھ،المرجع نفس 03 - 06 الأمر،من  3/  75ة ادالم .3
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 فربضرورة توإلا یتأتى  لاعلیا لكن ھذا  مراتبإلى البلوغ كل موظف عام لھ الحق في  نإ

 .الدولةصة بالوظائف العلیا في شروط عامة و أخرى خا

 یینالشروط العامة للتع : الأولالفرع 

 العامة،الشروط  03 - 06من القانون  75 المادة خلالمن  الجزائريلقد عدد المشرع 

 1:فيالعمومیة، و التي تتمثل  بالوظیفة للالتحاقالمطلوبة 

 الجزائریةالجنسیة  :أولا •

 منفھا للمواطنین وحدھم دون غیرھم بوظائ – عامةكقاعدة  - دولةتحتفظ كل 

 فيض الدول تطبق مبدأ المساواة ع، لكن بلادو أمن الب لامة ، وھذا من أجل تأمین س الأجانب

 یسرامریكیة وسوالأیات المتحدة لاولكا الأجانبالعامة على المواطنین وعلى  الوظیفةالدخول إلى 

 2الأجانب.عاون مع المختصین والتقنین توتسعى لل

 في الوظائف العامة للمواطنین وحدھم دون فیالتوظحصر  الجزائريالمشرع لكن 

 لادأن یشترك في حكم الب لأجنبيیجوز  لایحق لھم ذلك وھذا شي طبیعي إذ  لا الذي الأجانب

 الشرط وھذاالذي یجب أن یقتصر على المواطنین المتأصلین في أرض الوطن  الأمر

یتماشى  حیصح نموساھمة في الحیاة السیاسیة على ضروري حتى یتمكن الموظف العام من الم

 .3والصالح العام

________________________ 

  .8السابق، ص  ،المرجع 03 - 06 الأمر،من  2/  75 المادة .1

 .218,ص 2012 ’الجزائر ,ر،عین ملیلةالنشمدخل القانون الإداري ،دار الھدى للطباعة و  ,الدین عشي علاء .2

 .2005سنة ’ 15 عدد’ ج. ر  ، ائریةزج، المتعلق بقانون الجنسیة ال 01 - 05م ،من المرسو 06 المادة .3
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 نیتطبق بموجب قوانكولات المنبثقة من معاھدات و برتو الاستثناءاتوتوجد بعض 

 1م و الصحة . یالخاصة كالتعل المناصبجانب في بعض الأ فیداخلیة تتعلق بتوظ

 حسنالتمتع بالحقوق المدنیة والخلق ال :ثانیا

 یكون متمتعا بالحقوق أنیجب  الساميلكي یتمتع الشخص بصفة الموظف العام 

 .رةالمدنیة وان یكون حسن السی

 :الحقوق المدنیة

 توليوحق الترشح وحق  نتخابالاوھي تلك الحقوق اللصیقة بصفة الموظف كحق 

 فيلم یكن صدر أن التمتع بھا ھو حالة طبیعیة یتمتع بھا كل مواطن ما  العامة، كماالوظائف 

 بسبھا یفقدالتي  الحالاتحقھ حكم قضائي یقضي بحرمانھ منھا وقد نص قانون العقوبات على 

 2.شخاص التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةالأبعض 

 :الحسنةالسیرة 

مانة ، الأأو  بالشرف ةلمخ نائیةیكون قد صدر حكم على المرشح یقضي بعقوبة ج لاویقصد بھا أن 

تمنح لھم وظائف علیا أو  ھم لكن لافیالذین ارتكبوا جنح أو مخالفات یجوز توظ مرشحینللسبة نبالو

 مسؤولیات في الدولة.

 

________________________ 

الجماعات  في مصالح الدولة الأجانبالمستخدمین  توظیف،المتضمن تحدید شروط  148 - 69المادة الثانیة، من المرسوم  .1

 . 1969أكتوبر  10 الصادر في ’ج.رئات العمومیة ،المحلیة و المؤسسات و الھی

 ، رسالة ماجستیر في القانون العام،تخصص المؤسسات جزائریةال الإدارةالمركز القانوني للوالي في  حي,عبد الھادي بلفت .2

 ..23, ص2011السیاسیة و الإداریة, جامعة قسنطینة ,

 



  مسار الموظف العالي                                                                                                          الثاني الفصل

 

 

31 

 

 

،یتحصل علیھا من  2ق العدلیة رقم ة السوابفیصح تقدیم المرشحثبات حسن السیرة على لإو 

وحدھا  للإدارةو ھي سریة للغایة تمنح فقط ،3ة رقم فیصح من المحكمة دارةالإالمحكمة كما تطلب 

وفیما یخص  يالمخالفات و الجنح المرتكبة من قبل الشخص المعن كلو تسجل فیھا  المرشحدون 

آثرا سلبیة على ثقة  ون لتصرفاتھتك لاالسمعة أن تكون سیرتھ متفقة مع متطلبات العقل وأن 

المختصة للتأكد من حسن  تحقیق عن طریق المصالحجراء ،والتي لھا الحق في إ ةربالإداالمواطنین 

بھ المرء أو عرف عنھ من  ما عرفوقد عرف القضاء المصري حسن سیرة بأنھا "  المرشحسیرة 

ان على أنھا صحیحة و إن لم یكن تناقلھا الألسن و تستقر في الأذھ ,میدة أو غیر حمیدةح اتصف

 1ردھا إلى أصل ثابت ومعلوم ."

 نظمةالأ باختلافسبیة التي تختلف نالمن المسائل  الأخلاقوالواقع أن مفھوم السیرة و 

 دولة، وما یعد من قبیل حسن السلوك في مجتمع أو في  ةیجتماعالإو  ةیقتصادالاالسیاسیة و 

 ةعت التي تعد سوء السمالاخرى، فالمشرع لم یحدد الحیعتبر سوء سلوك في مجتمع أو دولة أ

 ةمالعا دابالآظام العام و نالوقواعد  ةیالاجتماعللقواعد العامة و العدالة  الأمروترك ذلك 

 2ص . ووالعرف على وجھ الخص

 واللیاقة البدنیة السنثالثا : 

 .نیشق منخر الآو ویتكون ھ فییشكل السن واللیاقة البدنیة الشرط الثالث من شروط التوظ

 السن :-1

السن  ر شرطفتوبد من لا) في الفقرة الخامسة على أنھ 03 - 06رقم (  الأمرمن 78 المادةنصت 

 بھا لتحاقالمراد لا بالوظیفة للالتحاقالمطلوبة  المؤھلاتوالقدرة البدنیة والذھنیة و 

________________________ 

 .24ص, عبد الھادي بلفتحي،المرجع السابق .1

 . 78,ص 1985الجزائر, ،الجزائریةالمطبوعات  ،دیوان نةعامة، دراسة مقارالالوظفیة ,عبد العزیز السید الجوھري  .2
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 لكل سلك مكتفیة بتحددي ساسیةالأللقوانین  الأمرى لھذا الحد تركھ الأقصدون أن تحدد الحد 

 1.سنة 18وھو  الأدنىالسن 

 ملالمرشح واستعداده للقیام بالع ھو عبارة عن معیار لتحدید نضجالأدنى  والحد 

 جزى فھو السن الذي یصبح فیھ المرشح في نظر القانون عاالأقصالحد  أمابالأھلیة وتمتعھ 

 .عن القیام بعملھ بالشكل المطلوب

الواجب  السن علیھ كمعیار في تحدید الاعتمادیمكن  لاو  عيویمكن القول أن ھذا الشرط موضو

سن الكھولة  العلیا یكون في أوجھ عند للإطاراتالنسبة بن سن العطاء العلیا. إ المناصبفي  توفره

 .الإداري والثقافیة وتعلموا أبجدیات العمل قتصادیةالاوالحیاة السیاسیة  خبرواقد  اونبعدما یكو

 البدنیة : اللیاقة-2

 منمتعا بعقل سلمي وصحة جیدة وأن یكون خالیا تویقصد بھا أن یكون الشخص م

 بتنظیم الأسلاكالقانون لبعض  طبیة، وسمحذلك یقوم بتقدیم شھادة  ولإثبات  دیة،المعراض الأم

 2 .اءقتضالاالفحص الطبي عند 

 بمقتضاه من التأكد أن المرشح بإمكانھ دارةالإوھذا الشرط بدوره موضوعي حتى تتمكن 

 أخرى من عدمو للتأكد من جھة  العامة،العامة وحتى لا تتعطل المصالح  الوظیفةالقیام بأعباء 

 ، كماوظیفتھانتشار العدوى بسبب اتصال المرشح بغیره من الموظفین العامین والمواطنین بحكم 

 طویلة المدى مادامأو  لمرضیة سواء كانت قصیرة المدىافي تجنب تكرار العطل  اد أیضیفی

________________________ 

 بق.،المرجع السا 03 - 06ر الأممن  78الماةد  .1

 رجع السابق .م, ال 03-06من الأمر رقم  ,76المادة .2
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 وحده الذي لھ الحق في العطل المرضیة طویلة الأخیرھذا  العام، لأنلیس لھ صفة الموظف 

 .ھ إذا كان في حالة مرضفیتوظ الإطلاقیجوز على  لاالمدى ،ومن ثم 

 رابعا: الخدمة الوطنیة

 ةملعامة أن یبین مركزه من الخدا للوظیفةعلى المرشح  یفتشترط القوانین الخاصة بالتوظ

 بتقدیم شھادة تدل على أدائھا أو عدم أدائھا أو إعفائھ منھا أو أنھ موضوع تحت الوطنیة، وذلك

 منھاالطلب للخدمة والغرض من ھذا الشرط ھو ضمان أداء الخدمة الوطنیة وعدم التھرب 

 1 مواطن.ا واجب على كل لأنھ

 المرشحیكن القانون السابق ینص على تبیان مركز  وقبل صدور القانون العام للعامل لم

 شخاص الذین لم تكنالأ فيبمفھوم المخالفة أنھ كان یجوز توظ الوطنیة، ویستفادالخدمة  إزاء

 بعد تبیان مركزه إلالكنھ اشترط عدم ترسیم المتربص  الوطنیة،الخدمة  إزاءوضعیتھم واضحة 

 ءاأدعامة ثم توقفوا من أجل  وظیفةین عینوا في شخاص الذللأسبة نبالالخدمة الوطنیة ف اتجاه

 الخدمة الوطنیة، فھذه الفترة محتسبة في أقدمیتھ ویستفید منھا العامل المتربص بدرجة واحدة

 أعلى من الدرجة التي كان فیھا قبل الذھاب ،مع احتفاظھ بأقدمیتھ قدرھا ستة أشھر لیوم تاریخ

  .الترسیم

 الدولةعلیا في  وظیفةللتعین في  الخاصةلفرع الثاني: الشروط ا

 ك مواصفاتانھ مرشحط العامة المطلوب توفرھا في كل وإلى ھذه الشر بالإضافةو

 حدا. یتطلب كل منصب مستوى معین من التأھیل وفقا للقوانین الخاصة بكل سلك على’محددة 

________________________ 

 المرجع السابق. ،03-06الأمر رقم  ، من75المادة  .1
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 یین.للتعلذلك ضمن الشروط الخاصة  وسنتطرق

فمن المسلم بھ في القانون النزاھة وشرط مستوى معین من التعلیم وھذه الشروط ھي: الكفاءة و

 وشروط یجبقواعد  عضوو نییالتع فيأن السلطة التنفیذیة ھي التي تباشر سلطاتھا  الإداري

على ما تضعھ السلطات التنفیذیة في ھذا  عتراضالایجوز  و لا عیینالت بوظیفةء القیام ناأث عاتھاامر

 1.القانون  حكمعن تخرج  لاالصدد ما دام أنھا 

 :العلیا وھي المناصبمجموعة من الشروط الخاصة لتولي  الجزائريلھذا وضع المشرع 

 .لھوأن یكون ذو تكوین عالي أو مستوى تأھیل مساوي النزاھة الكفاءة و

 النزاھة و الكفاءة : أولا

 .العلیا للوظیفة سبةنالو تبرز أھمیتھا أكثر ب ھا العام بر ھذه المطالب من البدیھیات في إطارتعت

 النزاھة-1

و أما من الزاویة  الجزائريكما لم یعرفھا المشرع  فیلھا أي تعرجد ن لم القانونیةالناحیة من 

ص القانونیة تؤكد علیھا صونالقاعدة أدبیة ثم أصبحت  أنھا الأمر دئبافي  ر النزاھةاعتبالتاریخیة 

 .كشرط خاص

 الموظفمن المنطقي أن یتحلى  الأمانةوالصدق و بالإخلاص نزاھةوما دام یعبر عن ال

 2.رات اطالإالمطلوب من  والإخلاص الأدبيبھذه الصفات الشخصیة الحمیدة  الساميالعام 

 ز الذي یشغلھوھیبة المرك كرامةھدیة حفاظا على  أوو لذلك یمنع القانون تقبل أي ھبة 

_______________________ 

 76السابق ص  الجوھري، المرجععبد العزیز السید  .1

 77نفسھ ص , الجوھري، المرجععبد العزیز السید  .2
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للموظف العام  نالمرفق العام من جھة وأن یكو استقلالوھو ضرورة للنزاھة ك أساس منطقي انوھ

المساواة بین  یھ عدم المحاباة للتأكید علىعل ضرفی ، فالقانونالسیاسي حیادیا من جھة أخرى

أداء واجبھ على  المواطنین وذلك لیتحقق عدم التعارض بین مصلحة الموظف السامي وقیامھ على

 .أحسن وجھ

 المنصب والمحاباة لالباستغ ذوفنالالدولة والرشوة و أموالنھب في  النزاھةویتمثل عدم 

 كما یعاقب علیھا القانون الإداري في حالة قیام . 1 الجزائريعلیھا القانون  یعاقبالأفعال ھذه 

 الاعتمادیمكن  لانسبي  النزاھة ، ومعیارالأحزابمن طرف  ورقابة سیاسیةمسؤولیة إداریة 

 أن حسنالأفمن  الأخرأن نعرف أن موظفا عاما ما أنزه من  فیعلیھ وخاصة قبل التعیین إذ ك

 .ینالتعیبعد ) یضعھ المشرع النزاھةھذا الشرط (

 الكفاءة :-2

الكفاءة بأنھا ''تركیبة من المعارف و المھارات و الخبرة و عرفت المجموعة المھنیة الفرنسیة 

التي تمارس في إطار محدد و تتم ملاحظتھا من خلال العمل المیداني و الذي یعطي لھا  السلوكیات

ت و الدرایة عند أیضا أنھا ''مجموعة المعرف و المھارا  le MEDEF. وعرفت 2صفة القبول 

 3أداء العمل و بمراعاة أولیة تطبیق الأھداف مع توافر إمكانیة قیاس الأداء 

 منبعد فترة معینة  إلاأي موظف عام بأنھ تتوفر فیھ الكفاءة  فییمكن تكی لاویتضح أنھ 

د كفاءة توج لا رأییناوفي  والخبرة في العمل. ومن ثم یمكن تقییمھ من حیث القدرة و الكفاءة الأقدمیة

علیا في  وظیفةلممارسة أي  اقانون ھیوالذي ھو الشرط المطلوب والمنصوص عل الأقدمیةبوجود  إلا

  .الدولة

 

 . 66عبد العزیز السید الجوھري، المرجع سابق، ص -1

2-A- MEIGNANT , ressoures  humaines:déphoyer la stratégie, Edition liaisons ,paris , 2000 ,p 110. 

,3- Yeran yvesbnnck ,le mangement des connaissance set et des complétences en pratiqué ,Edition 

dorganisation ,France 2003,p 107  ,. 
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 الأقدمیة ثانیا : 

 5لمدة خمس  وظیفةإذا مارس  إلاموظف في منصب عالي  أي یمكن تعیین لاینص القانون على انھ 

الھیئات العمومیة على  العمومیة أو في المؤسسات و الإداراتمؤسسات و ل في الالأقسنوات على 

تعني  اریختالاوعملیة  -1اوعیة لبعض الوظائف العلینالن یحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط أ

الطویلة لتنظیم وتسیر الشؤون العامة،  ةربر فیھا الكفاءات التقنیة والخفالتي تتو صراالعناستكشاف 

فیختار من تتوفر فیھ الفاعلیة ولدیھ تحكما  التعلیمي نتقاءالاالقانون ینظم  لأنحیادي  فمعیار الكفاءة

 طبیعیةالمنتقاة، فالكفاءة بمعنى آخر ھي نتیجة  المقروئیة خلالفي التقنیات و المعارف العلمیة من 

 .رأس مال ثقافي لامتلاك

تجري من  ىتحقیقات أخر كانعلى الموظف المرؤوس ھ الإداريولتجنب أي تحایل من الرئیس 

كما تدل  *علیا فئالموظف للقیام بوظا لاحیةطرف السلطات المختصة لمعرفة مدى قدرة و ص

 .الدولةالمشروطة على أن الموظف العام قد قدم خدمات لصالح  الأقدمیة

 لذلكأو مستوى تأھیل مساو  الساميثالثا : شرط التكوین 

 فيالتي ینبغي أن تتوفر  لاتو المؤھ إذا كانت المشكلة تكمن في معرفة الصفات

 المرشحظریة و العلمیة التي یملكھا نالتعني مجموعة المعارف  الموظفین،صنف معین من 

 لھأو مستوى یؤ الساميشرطان أساسیان إما شرط التكوین  یصطحبھاد أن لابعلیا فإنھ  لوظیفة

 المنصبالموظف العام لتقلد ھذا .

________________________ 

 .1026المرجع السابق , ص  226-90, من المرسوم التنفیذي, 21المادة  1

 *تجرى ھذه التحقیقات عادة من طرف سلطات الأمن  بمختلف أنواعھا كالشرطة و الأمن العسكري.
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 الساميشرط التكوین -1

ن یویقصد بالتكو عالیا ناصب علیا أن یمتلك تكویاأو من لوظیفةیشترط في الموظف العام المرشح 

لم یذكر نوع  الجزائري عالشھادة التي تساوي شھادة اللیسانس أو أعلى منھا، غیر أن المشر السامي

 .ما إذا كان علمیا أو تقنیا الساميالتكوین 

الجامعي ھو  التكوین لأنأن یكون على مستوى عام من المعارف  الساميترض في التكوین فیو

موظفین عالین  عندما ترید السلطة القیادیة ترشیح د ، وعادة شرط التكوین المطلوبیالمؤھل الوح

و إلمام في القانون  ر شمولیةثأكذوي اختصاصات معینة،غیر أنھ في التكوین الجامعي یكون التعلیم 

 .الإداري

سب للتكوین ناالم يتأھیلال مستوىالو لھذا لم یركز المشرع على ھذا الشرط وحده بل وفق بینھ وبین 

  لذلكأو مستوى تأھیل مساو  الساميكوین تالیشترط  .1 السامي

 لذلكمستوى من التأھیل مساو -2

 مانإ الساميأو مستوى یعادل مستوى التكوین  الساميیقصد المشرع توافر التكوین  لا

 نییالعامین للتع ر الموظفینااختیأي  الساميمستوى معادل للتكوین  اشتراطیقصد الخبرة دون 

 تاسب للشھادناذین ینتمون إلى سلك أدنى من السلك المالعلیا من بین ال المناصبفي 

 الموظفیندارة وذلك بالسماح لبعض الإدیمقراطیة  لناالعلیا.وتعد بمثابة الترقیة التي تبین 

 عالیا ، ناتكوی یتلقوا أنالعامین المكونین في عین المكان أن یصلوا إلى وظائف علیا دون 

 حساسالإالعامة  الوظیفةلیا یعطي أیضا في ع وظیفةوھذا المستوى المطلوب لممارسة 

  2.بمكافأة الجیدین خرینالآبالمساواة والتفوق على 

 

 .1026, ص  226 – 90رقم  الأمر من  2/  21 المادة .1

 .218ص،  سعید مقدم المرجع السابق .2
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 من أجل تكریس العلیاالوظائف  ليالشروط العامة والخاصة لتوھذه وقد وضح المشرع 

 ساء والرجالنالیز بین یة ودون تمالإداری المناصبومبدأ المساواة في تولي  دارةالإاطیة مبدأ دیمقر

 د الوظائف العامة إلى من یستحقھا من أعیان جھاز الموظفین العامینناھو إس فیالتوظلأن  .

 الموظفالموظفین العامین إلى خلق رابطة بین ھؤلاء  اختیارومن جھة أخرى، یؤدي 

 العام العادي وبین أفراد المجتمع الموجود في خدمتھ والموظف  السامي

 كل الشروط القانونیة وحین تتوفر .

 .المختصة بعملیة التعیینالإداریة علیا تقوم السلطة  لوظیفةفي الترشیح 

 التعیین كیفیة :الثانيالمطلب 

 للوظیفة لائموالم الأصلحة المختصة أن تختار الموظف العام الإدارییجوز للسلطة 

 نة ما تكودالتعیین و عا صلاحیةلكن بعد تعینھ من طرف السلطة التي لھا  الدولةلعلیا في ا

 في الدولة (رئیس الجمھوریة) بعد مضي الأعلى الموظف  أوعامة  للوظیفةالجھة العلیا التابعة 

 . 1من الخبرة على الأقل في نفس المھنة المنوط بھا خمس سنوات

 

 

 

 

 

________________________ 

 .1026ص  ,226 – 90،من المرسوم الرئاسي  3/  21 المادة .1
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 التعیین قرار: الأولالفرع 

 يانتظار تعینھ الرسمي بصفة مؤقتة فوزاري  قرارالعلیا بموجب  للوظیفة المرشحیتعین 

 قراررغم الصفة المؤقتة یخضع ھذا ال الجمھوریة،الذي یكون بإصدار مرسوم من طرف رئیس 

 منالرقابة المالیة للتأكد  الشرعیة، ثمونیة أي لتأشیرة الرقابة العمومیة لتأكد من القان للإجراءات

 للجمھوریةمفعولھ ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  المالي، ویسريوجود منصب 

 أغلبالسلطة المختصة ویرجع السبب في ذلك إلى إعادة تنظیم ھیكلة  وإمضائھ من جزائریةال

 راح موظف سام رسمیاتة المختصة اقالإداریمة، غیر أنھ یشترط على السلطة العا الإدارات

 .المنصبفترة ستة أشھر ابتداء من تاریخ شغور ھذا  خلال

 العلیا بصفة مؤقتة أن یتجاوز ممارستھا مدة لوظیفةا لذلك الموظف الذي یمارس ولا یجوز

 یینالعلیا بصفة دائمة ویتم التع للوظیفة الملائمتفوق سنة كاملة حیث یقترح الوزیر الموظف 

 فةالعلیا بص الوظیفةكما یجوز التعیین الرسمي لھذا الموظف الذي یشغل  مرسوم،بموجب 

 .1مؤقتة

 للوزیر المختص بتقییم ھذا الشخص من حیثلإعطاء الفرصة وتعتبر فترة سنة كافیة 

 م بالتحریات عن ھذاتتاح الفرصة الكافیة للسلطات المختصة بالقیا النزاھة، كماوالكفاءة 

 .الموظف مما تجعلھا تقرر إما تعینھ أو إنھاء مھامھ

 لأنأن ھذا معقول  رأییناصلي ،وفي الأونستنج بأن ھذا الشخص یظل خاضعا لقانونھ 

 یرتب بعض الوزاري القرارھذه الفترة موضوعا تحت التجربة مع العلم أن  خلاللموظف یكون ا

________________________ 

النشر  ة ،دار ھومة للطباعة ویجنبالأو بعض التجارب  الجزائریةالعمومیة على ضوء التشریعات  الوظیفیةخرفي  شمياھ .1

 .160,ص 2010,الجزائر 
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 إذا كان إلا،  الموظفتتمثل في المرتب الشھري المعادل للمنصب الذي یشغلھ ھذا  ثارالآ

 ھذه الحالة یضل یتقاضاه إلىصلي أعلى من ذلك ففي الأالمرتب الذي یتقاضاه في منصبھ 

علیا في الدولة بصفة مؤقتة دون  وظیفةویجوز تعیین ھذا العامل في  طریق الترقیةعن غایة وصولھ 

یة أقدم لدیھالقانونیة للتعیین الرسمي كأن یكون غیر حامل للشھادة العلیا أو لم تكن  طوتوفر الشر

 یة تسیر المرفق العام ، ویعتبر ھذا التعیینلضرورة استمرار ءناستثالاسنوات ، و یعتبر ھذا  خمس

 الرسميعلیا شرعیا رغم عدم خضوعھ للشروط الموضوعیة الخاصة بالتعیین  لوظیفةالمؤقت 

 مرسوم التعیین: الثانيالفرع 

 ول لصاحبھ صفة الموظف السامي ومنخإن التعین بمرسوم رئاسي ھو المرحلة الثانیة وی

 وسلطة تعیین في الوظائف العلیا المدنیة بوظیفتھتصلة المھنیة الم زاماتتلللاثم یخضع 

 -99من المرسوم الرئاسي رقم  ىالأولالمادة  ھاولھا الدستور لرئیس الجمھوریة وأكدتخوالعسكریة ی

 .1للدولةالمدنیة والعسكریة  والمتعلق بالتعیین في الوظائف 239

ن الأعوایختار  مناسة الوطنیة فھو رئیس الجمھوریة یتدخل بصفة دائمة في مجال تسیر السیو لأن 

شروط القیادة  موتتوفر فیھ المناصبلتولي  الازمة ویملكون القوة  للأمانة أھلا  یراھم الذین 

الجریدة الرسمیة  في، ویترتب على التعیین بمرسوم رئاسي أثار قانونیة من تاریخ نشره  الإدارةو

 الجزائريللمشرع  خلافا، و الإداریةعراف للأ،ثم یتم إجراء التنصیب وفقا الجزائریةللجمھوریة 

الجمھوریة وكذلك  یخول المشرع الفرنسي سلطة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة لرئیس

 .الأولالوزیر 

_____________________ 

 لمدنیة،الذي یتضمن التعیین في الوظائف ا 1999ر بأكتو 31 في، مؤرخ  239 - 99،من المرسوم رئاسي  01 لمادةا .1

 .3ص ’  1999سنة ,  76,عدد  ج.روالعسكریة , 
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 ساميالالموظف  واجبات و التزامات: الثالثالمطلب 

ح أداة الحكم لاإص یعتبرون ل،لاالاستقمنذ  جتماعيالإصلاح الات الفكر السیاسي و دعاة لااكان رج

ظروا إلى تداول وقد ن ھضة بالمجتمع كلھنالدارة العامة في مقدمة عوامل الإأوضاع  وإصلاح 

لعامة ، الإدارة ااستقرار لجھاز  ، و عدماضطرابو القوى السیاسیة للحكم بوصفھ عامل الأحزاب 

الحكم یمیل إلى إفادة أنصاره في  كل حزب یصل إلى لأنالسیاسات و تعارضھا .  لاختلاف 

 ةوظائف و الترقی" في تولي الناءات ستثالاو ، مما أشاع ما عرف باسم "المحسوبیة العامةالوظائف 

السائد منذ ذلك الوقت، موضوع  الاجتماعيالفكر  في الإصلاحفیھا و كاد أن یستقر عن مطالب 

و  الاضطرابات عن افھ رصنو ا الإدارياستقرار الجھاز  منن یؤالسامیت للموظفین انإقرار ضما

 .لیالمدى الطو لنھوض و تنفیذھا علىلازمة ل الاجتماعیة تاالسیاسالجزئیة إلى وضع الصراعات 

دستور  روصدتغیرت بعض الشيء و كذلك مركزه بعد  السامية للموظف النظرأن  نلاحظلك ذل

 1بق.كما في السا الساميھ إلى التعددیة الحزبیة ،فلم یعد الموظف جو التو 1989

و  الحقوق إلى بالإضافةھذا التزامات لھ حقوق و علیھ  الساميو أكد القانون على أن الموظف العام 

تلك  اھن مناو الذي یھ العمومیةدارة الإلعمال المؤسسات  موذجيالنفي القانون  المقررةالالتزامات 

أي  الساميوالمتعلق بالموظف العام  و الحقوق المنصوص علیھا في القانون الخاص الالتزامات

 .الدولةالموظفون الذین یمارسون وظائف علیا في 

 الوظیفةبممارسة  المرتبطةالالتزامات : الأولالفرع 

 و من أجل أن تكون الخدمة مستمر ة فیو لیس تشر فیإن شغل الوظائف العلیا ھي تكل

 و تطبیق القوانین و اللوائح على أحسن وجھ فرضت على المعمول بھ  النظاملتحقیق أھداف 

______________________ 

 .51بلفتحي عبد الھادي ,المرجع السابق , ص  -1
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 .لھت المقررة انمقابل الحقوق و الضما الأدبیةو  الوظیفیةالالتزامات بعض  الساميالموظف 

الفقھاء إلى  منقسمھا البعض  امنبی الساميللموظف  الالتزاماتو لقد اختلف الفقھاء في تقسیم 

  Piquemal.1 یھغیر مصلحیھ أما الفقالتزامات مصلحیھ أو مرفقیھ و  التزامات قسمین

 : و الواجبات للموظف العام إلى قسمین بالالتزامات فقد قسمھا في كتابھ المعنون

 ةیدارة كمجموعة اجتماعالإمرتبطة بوجود  لأنھاة الإداریو الواجبات  بالالتزاماتیتعلق  الأول

 و الواجبات المتعلقة بالضمیر بالالتزاماتوكنشاط مرفقي دائم و مستمر ، و الثاني متعلق 

 في، بالتالي فھي مرنة و متغیرة الیوميفلسفة للنشاط دارة و مقررة كلإاالمھني و ھي لصیقة ب

 ابترتی زاماتتلالاقد رتب  الجزائريمحتواھا ، غیر أن معظم التشریعات و من بینھم التشریع 

 الإداریةو الواجبات  زاماتتلالاخاص  الأولو علیھ سوف نقسم ھذا الفرع إلى فرعین  ایمنھج

 الموظفو الواجبات المتعلقة في حیاة  للالتزاماتي ة و نخصص الفرع الثانالأدبیوالمھنیة و 

 .صةالعام السامي الخا

 دبیةالأالمھنیة و  الالتزامات:  لاأو

 .ھینظرا للمھمة الموكلة إل الساميمتعلق بالمھنة و الضمیر المھني للموظف  زامتالالھذا 

 نھ عرفشأنھ شأن المشرع الفرنسي ، غیر أ الالتزاماتلم یعرف  الجزائريو المشرع 

  ''بالواجبالأخطاء و الإخلال  ''بآثارھا و أطلق علیھا تسمیة  الالتزام

 : بإخلاصأداء المھام  -1

 جبعامة في الدولة و یزید ھذا الوا وظیفةص في ممارسة المھام من تبعات أي لاإخ

________________________ 

 . 91و  90 ص ق ،صبكلثوم بوخروبة،المرجع السا .1
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في یكون أن  ھیوجب عل الساميإلى مسؤولیات الموظف  نالمسؤولیات فإذا نظرو ینقص بحسب ا

بالسھر على مصالحھا و  مزملبما أنھ یعمل لحساب الدولة و  مھتأدیتھ لمھا أثناء الإخلاصمنتھى 

 .للدولة الإخلاصعدة صور منھا على الخصوص  خلاصللإ

 أن، حیث نصت على  226 - 90من المرسوم رقم  2 المادةھ یو ھذا ما ذھبت إل

 ھا، و أن یدعمھا و یرعا للأمةملزم بأن یكون حریصا على المصالح العلیا  السامي الموظف

أن المرسوم استعمل مصطلح الدولة في كل مواده و لم یستعمل  نلاحظو  قصد المحافظة علیھا

ئف العلیا و معنى أوسع للوظا لمأشماعدا في ھذه الفقرة و ذلك لغرض إعطاء بعد  الأمةمصطلح 

الذي یكون لھ  السامي الموظفأخلاقي لأن العلیا بعد و طني لغوي و دیني و  فللوظیفة ، الدولةفي 

   .العلیایجد نفسھ حریصا على مصالحھا  للأمةحقیقي  انتماء

 ، و ضرورة البضمیر مھني فع الساميكما نصت نفس المادة على وجوب تحلي الموظف 

المسؤولیات و  فیھ جمیع الموظفین في الدولة و ھو یزید بحسب حجم تمتع بالضمیر المھني یشتركال

 1.موظفالسلطات الملقاة على عاتق كل 

 :العلیاو من روادع الضمیر المھني في الوظائف 

استعمال السلطة  إساءة الساميالمنصب إذ یحظر على الموظف خاصة الموظف  استغلالعدم  /أ 

  النفوذ. استغلالو  الوظیفیة

 الوظیفةض مع رو نفوذھا لمصالحھ الخاصة و ھذا یتعا وظیفتھم استعمال سلطة عد ب /

 یتحول من خدمة مصالح لأنھالعلیا ھي المعنیة،  الوظیفةإذا كانت  فالعامة ككل فكی

 .و حاشیتھ و تبذیر المال العام الساميالعامة إلى خدمة مصلحة الموظف  المواطنون

    ________________________ 

  .1024ص , 226 - 90ن المرسوم رقم م 3 دةالما .1
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 الحیاد و ذلك بتحقیق المساواة بین المواطنین و عدم التمییز بینھم على أساس اللون ج /

 .ويالسیاسي و الجھ الانتماءأو الجنس أو العرق أو 

 احتیاجاتھم دون الموضوعیة و ذلك بحكم المصالح العامة قبل الخاصة و خدمة المواطنین حسب د /

 .ةیللنزعة العاطف اعتبارإعطاء أي 

مسؤولیتھ و  طار بصیانة الممتلكات الموضوعة تحتالإملزم في ھذا  الساميكما أن الموظف 

 لنفقاتاوترشید  من باب حمایة المال العامالالتزام لرفع قیمتھا و یبدو ھذا  و یسعى یحافظ علیھا 

 . العامة الوظیفة ة في خدمالإداریمكانیات الإالعامة و حصر الوسائل و 

  الخضوع للسلطة السلمیة -2

 ظمنالالصادرة إلیھ بدقة و أمانة في حدود  الأوامرأن ینفذ  الساميیجب على الموظف 

 سبة للسلطة السلمیة فھو یعین من قبل رئیس الجمھوریة و یخضع لوزیره المباشرلناب تاوالتعلیم

 سیم العادي وجوب طاعة أوامر الرئو الخضوع للسلطة السلمیة یقابلھا عند الموظف العا

 لأوامرفمن الفقھاء من قال وجوب الطاعة العمیاء  الإداريفیھا نقاش كبیر في الفقھ  أثیرالتي 

 أيفیما عارض البعض ھذا الرأي قائلین بوجوب تقیید المرؤوس بمبدأ الشرعیة ، داريالإالرئیس 

من  10 المادةتنص  ھا مخالفة للقانون اریي الت الأوامرعن تنفیذ  الامتناعأن للمرؤوس الحریة في 

علیا أن یكون رھن  وظیفة یتعین على العامل الذي یمارس'' 1ھأن  226 - 20 يالمرسوم التنفیذ

  ''دارة التي یمارس فیھا مھامھالإإشارة المؤسسة أو 

أو  فراغھت یمكنھ التحجج بأنھ في وق لاتتمیز بالدیمومة فإذا طلب منھ أمر  الوظیفة التي یشغلھا 

 تنص على وجوب سھر الموظف  226/  90من المرسوم  المادة الثانیةسبوع كما أن الأ عطلة نھایة

    ______________________ 

 السابق.،المرجع  226 - 90من المرسوم رقم  10 المادة .1
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 و التعلیمات القوانین و التنظیمات الجاري بھا العمل و تنفیذھا و كذا التوجیھات رامتاحعلى  السامي

 1.  التي تصدرھا السلطة السلمیة التي ینتمي إلیھا

 خلالطة بھا یمكن تفسیرھا من والمن الوظیفةتأدیة  ناءطبیعة الخضوع للسلطة العامة أث

 اعلی لوظیفةمتبع في التعیین و الشروط المفروضة في الترشح الظام نال

 لیاالع الوظیفةالواجبات التي تتبعھ خارج : الثانيالفرع 

 تاالواجب) , و كذلك أولا( بالوظیفةو یدخل ضمن ھذه الواجبات سلسلة الواجبات المتعلقة 

 )التي تمد من حریاتھ (ثانیا

 بالوظیفة: الواجبات المرتبطة  أولا

 :تتمثل ھذه الواجبات في ما یلي

 الوظیفيعدم الجمع   -1

 ةیالفن عمالالأھ , و یستثنى من 226/  90من المرسوم  19 المادةو ھو ما نصت علیھ 

 یكون سببا في شھر ة لاالمنصب الذي یشغلھ حتى  اسمیذكر  لاشرط أن  الأدبیةالعلمیة , و 

 الأعمالھذه 

 و یسمح لھ كذلك القیام بمھام التعلیم و التكوین أو البحث و ذلك الأدبیةالعلمیة و 

 2ني.بترخیص من السلطة التي تتحكم في مساره المھ

 

________________________ 

 السابق ، المرجع226 - 90من المرسوم رقم  ،02 المادة .1

  1025, ص  ، المرجع السابق 226 - 90من المرسوم رقم ، 19 المادة .2
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  الوظیفة كرامةالمحافظة على   -2   

كان خارج ولو ،  بھوطة منسب أھمیة المھام الانسلوك یب التحلي السامي الموظفلھذا یجب على 

أي موقف من شأنھ  عن، فعلیھ أن یمتنع  بيمھامھ و لو بالطریق التأدیء بعد انقضا ، و حتى یفتھظو

 .1ھالمھام المسندة إلی كرامةأن یشوه 

 الخاصةثانیا : الواجبات التي تحد من حریاتھ و المتعلقة بحیاتھ 

ت في وواجبا التزاماتك أیضا انمشددة في الحیاة المھنیة للموظف السامي ھ الالتزاماتإذا كانت 

 .في تصرفاتھ و قامةإلاحیاتھ الخاصة أكثر تشدیدا حیث تقید حریتھ في الزواج و المسكن أو

 اج تقیید قانون الوظائف العلیا لحریة الزو

 تعتبر حریة الزواج من الحریات العامة التي نصت علیھا القوانین , و لكن تستلزم بعض

 و ھذه اھع لتنظیمرو یتدخل المش ةیالحرتقیید لھذه  ھاالوظائف العامة بسبب طبیعتھا و ظروف

 :القیود على صورتني

إقامة حفل ھذا  من على الأقلث أشھر لاإخطار سلطتھ الرئاسیة كتابیا بعقد الزواج قبل ث اشتراط -أ 
  2.جاالزو

 ةیرخصة مكتوبة تسلم من السلطة الرئاس تراطاش  -ب 

یتمتع بھ  مالمدة المحددة ، یبرر ھذه القیود عند عدم الرد بعد انقضاء ا مقبولاویعتبر ھذا المطلب 

على أسرار  ظاللحف، و كل ما یدفع ذلك  اا و لیست تشریففیالعلیا باعتبارھا تكل الوظیفةصاحب 

،  الساميعلیھا الموظف  علیطد قحظ أن ھذا القید وضع حفاظا على أسرار الدولة التي لان. و الدولة

 .العامةدارة الإج مثال مدیر التي یشغلاه ، كأن یتزو الوظیفةبحكم 

     ________________________ 

 1025ص , المرجع السابق،  226 - 90رقم  ,،من المرسوم 16 المادة -1

  1025، المرجع السابق، ص  226 - 90 رقم،من المرسوم ، 17لمادة ا -2
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  راتن المخابكأن تكون ھذه الزوجة م ة،یالجزائرمن جنسیة دولة معادیة للدولة  مرأةاب ةیالمركز

 الساميتطلع على بعض أسرار الدولة من الموظف  قدقة الزوجیة لاالسریة , فبحكم الع

 نلحریة المسك العلیاتقیید قانون الوظائف  -2

 أنو الحقیقة  ،نالمسكك القید على حریة ناف ھاإلى القید لحریة الزواج یض بالإضافة

 فيبنص قانوني و  إلایكون  لا، و تحدیدھا  ناقانومن الحریات العامة المعترف بھا  قامةالإ

 أن السامياستمرار المرفق العام یستلزم على الموظف لإلزامیة ، و نظرا یةنائستثالا حوالالأ

 العلیا الوظیفةیكون مستعدا للعمل في أي وقت و لو بعد أوقات العمل الرسمیة ، و لھذا قید نظام 

 وظیفتھقامة في دائرة مقر بالإ الساميالموظف  التزامعلى مجرد  قاصراقد یكون القید  ةیالحرھذه 

 طلب الجزائريفي مسكن معني ، و اشترط المشرع بالإقامة  ھیعلیكون أشد من ذلك حیث یلزم  دقو

 .1الساميترخیص من السلطة الرئاسیة حول أي تنقل خارج دائرة إقامة الموظف 

أفتى  أن سان ، بعدنلإالحریة الشخصیة حق أصیل ل أنداري المصري على الإالقضاء  استقروقد 

 85القانون رقم  من 16 لمادةانص  من ھمفیبحریة المسكن مما  یمس لامجلس الدولة المصري بأنھ 

مقر عملھ   ئرةفي دا بالإقامة الساميعلى إلزام الموظف  1985/  08/  20 فيالصادر  214 -

 2.ضت المصلحةمي إذا اقتسھ بالعمل خارج الوقت الرفیلتكل

منطقة  لأي أون و القضاة التنقل من مدینة إلى أخرى السامیالموظفین  لاءیمكن لھؤ لاو في فرنسا 

للمھام القیمة و  الخاصةالمفروض على حیاتھ  الالتزامكانت دون ترخیص . و یرجح أساس ھذا 

 .الساميھا الموظف المعتبرة التي یتولا

   _______________________ 

 .1025 ص،السابقالمرجع ، 226 - 90، من المرسوم رقم  11 المادة -1

 في،الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا  1985ت أو  20 في،الصادر  214 - 85،من القانون  16 المادة -2

 .1225, ص 35للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , عدد الحزب و الدولة و واجباتھم ,للجریدة الرسمیة 
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  شبھةبأي عمل یضعھ محل  الساميلموظف االقید من حریة  -3

 رةالمقر الالتزامات من ضمن كرامتھبقدر كبیر من السلطة و لھذا تعتبر  الساميیتمتع الموظف 

ھ عدم یمما یتعین عل العلیا بسبب التقاعد للوظیفةقائما و لو بعد تركھ  الالتزام،و یظل ھذا  قانونا

فمثال  العلیا الوظیفةممارسة  ھذا یؤدي إلى استحالةف شائعاتفضائح أو  وضع حیاتھ الخاصة محل

 1. لایةفي نفس الو مالیا مراقباعلى سبیل المثال  لاةیجوز أن تكون زوجة أحد الو لا

رفاقھ أو بتھدید  مایجوز لھ القی فلا الوظیفةمقصورا على  الالتزامو من جھة أخرى إذا كان ھذا 

كأن یضارب في  یة أمام الجمھورلنبطریقة ع العام، أوداخل المرفق  بأي طریقة كانت ئھرؤسا

بواجب من  السامي الموظفو إذا أخل  العام،أو المحل  الناديالبورصات أو یلعب القمار في 

إلى الإنذار العقوبة من  حوتتراالواجبات المھنیة یعتبر مرتكبا لخطأ و یعاقب علیھ تأدیبیا و قد 

 .أالفصل حسب جسامة الخط

  بالممتلكاتبالتصریح  الالتزامقانون  -4

ممتلكاتھ  كافةإذ یكون ھذا التصریح في شكل مكتوب و موقع من صاحب الشأن و یشمل على 

الرئیس  ماأو الخارج أم الجزائرالمنقولة و العقاریة حتى و لو كانت على الشیوع الموجودة في 

 .2بممتلكاتھ الخاصة بتقدیم طلبات التصریحخیر یمثل رئیس اللجنة الأللمحكمة العلیا و ھذا  الأول

بالتصریح  المتعلقة 1999جانفي  12 فيالصادرة  04/  97مر الأمن  12 المادةو قد أوجبت 

الجمھوریة و  رئسي غراربالممتلكات نشر التصریح بالممتلكات الخاصة بالوظائف العلیا،  على 

الرسمیة  ةدبالجریشر مرتین نالا السیاسیة في الدولة , و یتم ھذ المناصبالشخصیات ذات 

 مدة شھرین من التعیین في المنصب .  خلال الأولشر نالللجمھوریة , و یكون 

________________________ 

  .1025 ، صالسابقالمرجع  ،226 - 90المرسوم رقم  ، من20 المادة -1

العمومیین  للموظفین بالنسبةیح بالممتلكات التصر كیفیة، الذي یحدد  415 - 06، من المرسوم الرئاسي،رقم  2/  2 المادة -2

 ، المتعلق بالوقایة من الفساد و 2006ماس  08، الصادر في  01 - 06من القانون  6 المادةالمنصوص علیھم في  غیر

  .25 ص ,14، عدد  ج.رمكافحتھ ،
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لرقابة م . و العبرة من ذلك ھي إخضاعھم لاالمھ انتھاءجل بعد الأیكون في نفس  النشر الثاني

 من 4 المادةو الحفاظ على الشفافیة المالیة في الحیاة السیاسیة و الإداریة كما ورد ذلك في  الشعبیة

 حتھ.فاكممن الفساد و  لوقایةابالمتعلق  01 – 06القانون 

 الموظف الساميحقوق : الرابعالمطلب 

المھنیة  ایة حیاتھأساسیة متعلقة بحمایة نفسھ و بحم ضماناتبحقوق و  ساميیتمتع الموظف ال

و یكون محل  ناالمقررة للموظفین العامین . غیر الذي یھم ضماناتإلى بعض الحقوق و ال بالإضافة

 .العلیا التي یمارسھا الوظیفة مكالملقاة على الموظف السامي بح ضماناتھي الحقوق و ال نابحث

ضد  الحمایة ھيفسھ و ن الساميوظف مفي حمایة ال ضماناتمن الحقوق و ال الأول النوعیتمثل 

 1.سبتھاناأو بم الوظیفةو القذف المحتمل التعرض إلیھا بسبب  عتداءالا

 الثاني ھي حمایة حیاتھ المھنیة و المتمثلة في المرتب و الحوافز و الترقیة النوعأما 

 الساميالحقوق المتعلقة بحمایة الموظف : الأولالفرع 

المحتمل التعرض  منى مدنیة عن كل اعتداء أو قذف و أخر جنائیةالسامي بحمایة  الموظفیتمتع 

 .العلیا الوظیفةلھ بسبب 

 نائیة: الحمایة الج أولا

على السلطة  على أنھ یتعین الأولىتھا قرفي ف 226/  90رقم  يمن المرسوم التنفیذ 05 المادةتنص 

و  الإھاناتو  التھدیدات منعلیا  وظیفة یمارسأن تتخذ أي إجراء یرمي إلى حمایة العامل الذي 

 .لھمھما كان نوعھا , مما قد یتعرض  عتداءاتالاالشتم و القذف و 

________________________ 

،  الجزائریة ج.ر ، بالممتلكات،الذي یتعلق بالتصریح  1997 ینایر 12 في الصادر 04،  - 97 الأمر رقم،من  12 المادة -1

 .10ص ’ 1997سنة ، 03عدد 
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الدولة محل  حلولكما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على  ناسبتھاو بمبسبب ممارستھ لمھامھ أ

طلب أي  ،و ةرالمذكوفي الحصول على حقوقھ من مرتكبي إحدى المخالفات  الساميالموظف 

بالحق المدني  المطالبة،كما یمكن أن تقیم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة عن طریق  لازمتعویض 

 . 1نائيأمام القضاء الج

بموجب القانون  ع قد اتخذ موقفا أكثر شدة تجاه الغیررشارة في ھذا الصدد إلى أن المشالإكما یجب 

حیث شمل التعدیل  ت ،االمتعلق بقانون العقوب 156 - 66رقم  للأمرالمعدل و المتمم  09 - 01رقم 

 .الدولةو التعدي على الموظفین و مؤسسات  ھانةالإبالقسم الخاص 

فلا  ناء تأدیة مھامھأث الساميالتي یمكن أن یرتكبھا الموظف  الأخطاءة كذلك إلى و تمتد الحمای

 .والشتائم و القذف من التھدیدات یتھھي التي تلتزم بحما فالإدارةیشترط رفع الدعوى من الضحیة , 

 أثناء عتداءالا أو على أموالھ شریطة أن یقع ھذا علیھ عتداءالامفھوم واسع یشمل  عتداءللاو 

 لاو  الوظیفةخارج  الساميأن كل اعتداء حصل للموظف  یفھمسبتھا , مما ناارسة المھمة أو بممم

 .إذا أثبت عكس ذلك إلایعتد بھ  لاقة بھا لاع

الدعوى في  موو یجب أن تق الجزائیةجراءات الإو ترفع الدعوى من طرف المختص وفقا لقانون 

الموجھ ضد الموظف  ءاعتدالاأن یثبت عدم توجیھ المدة المحددة في القانون , و على المتھم  خلال

 .جزائیامعاقب علیھ  السامي

الجریمة  فلاباخت الساميلموظف ا لىإ ءاعتدالاو تختلف العقوبة الموقعة على المتھم الذي وجھ 

 ءاعتدالادرجة  باختلاف عة التھمة كتابیة كانت أو شفویة طبی باختلافكما تختلف العقوبة ’ المرتكبة

بناء على  و ذلكالخاصة  للإجراءات خضع متابعتھفتیة أو جنحة ناج الساميارتكب الموظف و إذا 

 الحكومة لأعضاء النائب العام لدى المجلس الاعلى بعد إخطار سلطتھ السلمیة كما ھو الشأن  منقرار 

________________________ 
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 سبةلنار یختلف بالأمبترخیص كتابي من وزیر العدل ف إلاتتم  لاكانت المتابعة  إذا

 لیل إلى وكیالعام الذي یح النائبمن  قرارعلى  بناء إلاتتم المتابعة  لا ، بحیثالساميللموظف 

أن  طرمتابعة ھذا الموظف ویشت قرارب العام الذي یتخذ لنائالجمھوریة الملف بالطریق التصاعدي ل

 .1ةممارسة المھن أثناءالجریمة قد ارتكبت  تكون

 الحمایة المدنیة ثانیا:

 منكغیره  الساميلموظف ایتمتع  والحمایة الجنائیةالقضائیة الامتیازات إلى  بالإضافة

 عندارة العامة التعویضات الإالموظفین العامین بحمایة خاصة من العقوبات المدنیة و تتحمل 

الحمایة في حالة الخطأ المرفقي  التي ارتكبھا، و یكرس القانون ھذهخطاء الأعن  الأضرار الناجمة

و على المؤسسة أن تحمي الموظف  رفقيمأ الدون الخطأ الشخصي المنفصل عن الخط مصلحيالأو 

 .من العقوبات المدنیة المترتبة عنھ السامي

 جراءات شریطة أن یكون الخطأ الشخصي غیر منفصلالإ فیكما تقوم بتغطیة مصار

بالخطأ  أو بسببھا و بعبارة أخرى یجب أن یكون ھذا الخطأ الشخصي مقتران الوظیفةعن ممارسة 

 .المرفقي

 الساميالتي یتمتع بھا الموظف الخاصة الحقوق : الثانيالفرع 

الحقوق الخاصة بحمایة حیاتھ  ھناكنفسھ  الساميإلى جانب الحقوق المقررة لحمایة الموظف 

 .المھنیة

 

________________________ 
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 راتـــــــــــــــــبال:  أولا

 متیازاتالاو یعتبر المرتب من أھم الحقوق و ھو المقابل الذي یتقاضاه من الدولة بما فیھا الحوافز

  1.ةیلاجتماعو

محمد الطماوي  نادكتور سلیمال الأستاذ  رفھالمرتب , فمن الفقھ العربي یع فيتعر فياختلف الفقھاء 

 ."2دارةالإأدائھ لخدمة  یتقاضاه الموظف شھریا في مقابلالذي المرتب على أنھ " عبارة عن المبلغ 

تحكمیة .  نتصل بقولھ " أن التفرقة بینھما كاو الراتب , حیث یوا الأجرلكي نفرق بین مصطلحي 

جھاز الدولة أو في  فيل عامل منتج سواء فالموظف العام یعامل و العامل یؤجر , و الحقیقة أن الك

 ".شاط الخاصنال

الذي  الأجربأن  لناو بین  الأجربدوره المرتب، بل حدد طبیعة المرتب أو  یعرف، فلم ناأما فؤاد مھ

المركز  حسب من العیشتمنح لھ بقصد تمكینھ  النفقةمن  العمل، وھو نوعیدفع للموظف مقابل 

 لم یعرف أیضا المرتب حیث الذي  debbachا أما الفقھ الغربي التي یشغلھ للوظیفة جتماعيالا

 بالإضافةو تشمل ھذه المكافأة المرتب  دي: " أن مكافأة المرتب غیر مرتبطة بالعمل الذي یؤیقول

 ".إلى الحوافز

إضافیة أخرى ,  لیس أجرا محددا مقابل العمل و لكن یتحدد بمراعاة عواملراتب ال أنو انتھاء إلى 

 .على أن المقابل الوحید للمرتب ھو العمل یراھ استقر أخغیر أن

لفظ  خرىخر المرتب و استعمل تارة لفظ " مرتب " و تارة أالأھو  الجزائريو لم یعرف المشرع 

 ." أجر " شأنھ في ذلك شأن المشرع الفرنسي

________________________ 
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 ثانیا : الترقیة

الموظف  قةلالع، و كامتداد  الساميالتي یتمتع بھا الموظف  ضماناتتعتبر الترقیة من بین ال

 24 المادةحسب نص  بھحتفظا ، و یبقى الموظف م یھالذي كان ینتمي إل يلأصلالقانونیة مع نظامھ 

الترقیة تؤدي إلى زیادة في  أنجماع على بالإالفقھ  اتفقو قد  226 - 90من المرسوم التنفیذي رقم 

یات التطبیقیة فیأعلى وفاق الك ةجأو الراتب , و تنقل الموظف العام من درجة أدنى إلى در رالأج

 1.الدولةالعامة في  للوظیفةللنظام القانوني 

والذي ینتج عنھ  الممنوح للموظف العام الامتیازرقیة في الرتبة أو في منصب العمل ھي ذلك أما الت

إلى زیادة في  بھأو الراتب و ترفع الموظف العام في منصب عملھ , یؤدي  الأجر زیادة في

یعرفھا الدكتور عمار  لتيا ةجالدر فيھي الترقیة  نا, و الذي یھم زاتامتیالاالمسؤولیات و بعض 

 359ة حالحدیثة , في الصف العامة دارةالإكتابھ : فكرة السلطة الرئاسیة و مظاھرھا في  فيابدي عو

تنقل و ترفع عامل عام في نطاق  " أن الترقیة ھي عملة إداریة فنیة قانونیة اھمنھ و التي یقول فی

و منصب عمل أ وظیفةالمقررة من  ئحیة جراءات القانونیة والاالإو الطرق و  سالیبلأواالمبادئ 

المنظمة أو  وظیفةفي  الإداريالتدرج  أو منصب عمل أعلى درجة في سلم وظیفةأدنى إلى 

العامة  الوظیفةو ذلك بھدف ضمان حسن  الدولةفي  الإداريظام نالة في الإداری الھیئةالمؤسسة أو 

  2''.العامةالمصلحة  بانتظام و بكفایة و رشاد من أجل تحقیق

لشروط و  قا، و ھو حق مقرر لكل موظف عام وف تبلدرجة إلى زیادة في المرو تؤدي الترقیة في ا
 .أسالیب و إجراءات معینة

حیث یترقى  ةییتم  ترقیتھ في الدرجة بطریقة آلیة خارج الجدول الخاص بالترق الساميو الموظف 

و في  الأصلي كھ، و یترقى في الدرجة في سل طھبالمدد قصیرة المدى دون تنقی الساميالموظف 

یفرض علیھ القانون ، یرجع سبب عدم التنقیط للمھمة الموكلة لصاحبھا ، و الممارسةالعلیا  الوظیفة

 . الامتیازمشددة فیتلقى في مقابل ذلك ھذا  التزامات

________________________ 
  .139ص  ,بوخروبة , المرجع السابق  كلثوم -1

الإداریة  مودارة العامة الحدیثة،رسالة دكتوراه دولة،معھد الحقوق و العلالإالرئاسیة و مظاھرھا في  السلطة، عمار عوابدي -2
 .359,ص 1985, الجزائر 
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 الأصليالترقیة في الدرجة الخاصة بسلكھ  -1

بالموظفین  العام الخاص طارالإالترقیة بالمدة القصیرة و خارج  من عاليیستفید كل موظف 

ولم  الأصليسلكھ  فيھنیة إذا انتھت مھامھ و أدرج والغرض من ھذه الترقیة ھو ضمان حیاتھ الم

 1.العلیا أكثر من مدة  عشرة سنوات الوظیفةیكن قد مارس ھذه 

لكن تضاف  ، العلیا الوظیفةبل إلى مرتب  الأصليتضاف ھذه الزیادة في المرتب الموافق لسلكھ  لا

یكون مرتب  أنشریطة  صفھ مؤقتةبعلیا  وظیفةالعام الذي یمارس  الموظفھذه الزیادة لمرتب 

 .العلیا الوظیفةأعلى من مرتبھ في  الأصليسلكھ 

 العلیا بالوظیفةالترقیة في الدرجة الخاصة -2

الترقیة مرة  العلیا و تجري عملیة بالوظیفیةمن الترقیة في الدرجة الخاصة  الساميیستفید الموظف 

و تصدر الترقیة بقرار من السلطة  تنظیمبقوة القانون ویحددھا ال الراتبتتم الزیادة في  سنتین، وكل 

تنفذ ابتداء من التاریخ المحدد حسب مدة  ، والسامية المختصة التي یخضع لھا الموظف الإداری

 .لاواتالعالمرتب و زیادة في  و ینتج عنھا زیادة قانونا،الترقیة المنصوص علیھا 

 خاصةمن عطلة  الاستفادةالحق في  ثالثا:

رقم  التنفیذي من المرسوم 21 المادةبالوظائف العلیا فقط و قد جاء في نص  ھذا الحق كسابقھ خاص

عن ستة أشھر زیادة على یمكن أن تقل مدتھا  لافمثلا یستفید الوالي من عطلة خاصة  230- 90

الھیكل أو إذا بھذا الحق عند إلغاء  الساميمن المرسوم , حیث یستفید الموظف  4-30أحكام المادة 

 31 30 29 الموادسنة أو أكثر (  لمدةأخرى و إن لم یصدر تعیین بشأنھ  وظیفةغل كان مدعوا لش

 )226- 90من المرسوم التنفیذي رقم 

،و  العلیا الوظیفة فيخیر مدة شھرین عن كل سنة قضاھا الأو یتقاضى طوال العطلة الخاصة راتبھ 

نشاط یدر ربحا ماعدا ما  ةسرممایحق لھ  لافي حدود سنة واحدة , لكنھ یبقى تحت تصرف الدولة و 

 – 90من المرسوم رقم  30لمادةالأخیرة من اأنھ بشأن التعلیم و التكوین أو البحث طبقا للفقرة  ذكر

226. 2 

 .142 – 141بوخروبة , المرجع السابق، ص   كلثوم -1
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 وظفالم لاقةأسباب انتھاء ع: الثانيالمبحث 

عام في  موظفتعیین  لأنة توافر بعض الشروط الضروریة السامی الوظیفةیتطلب التعیین في 

جزء منھا في  القانونیة یتمثل ثارالآعلیا غیر انتخابیة في الدولة تترتب علیھ مجموعة من  وظیفة

 الجزائريو قد قام المشرع  و الواجبات الالتزاماتر في الأخكما یتمثل الجزء  ضماناتالحقوق و ال

 .بالدولة الساميالموظف العام  علاقة ھاءالعلیا كما بین أسباب انت بالوظیفةبوضع أحكام خاصة 

 :ن رئیسیینیو سنقسم ھذا المبحث إلى مطلب

 بمبادرة من الموظف الوظیفیة علاقةانتھاء ال :الأولالمطلب  •

 ینبإرادة السلطة صاحبة التعیة فییالوظ علاقةانتھاء ال :المطلب الثاني •

 

 بمبادرة من الموظف الوظیفیة علاقةانتھاء ال: الأولالمطلب 

ین ، السامیبالموظفین  الخاص 226 - 90من القانون رقم  29 المادةفي  الجزائريحدد المشرع 

و الدولة و ھي  السامي الموظفبین  علاقةالقانونیة التي یمكن أن تؤدي إلى انتھاء ال الأسباب

 1.الةالاستق،.  التقاعد، الوفاة

 

 

 

 

 

________________________ 

 .1027،السالف الذكر، ص  226 - 90، من المرسوم رقم  29 المادة -1



  مسار الموظف العالي                                                                                                          الثاني الفصل

 

 

56 

 

 التقاعد :الأولالفرع 

 معینة نةفإنھ حدد أیضا س للتوظیفمعینة  نةأن قانون الموظفین حین حدد س ناسبق أن بی

 نوم ببلوغھ ھذا السن لن یك، مفترضا أن الموظف العا العامة الوظیفةللتقاعد أي الخروج من 

 . و الاستمراریة،التي ھي مھنة تتمیز بالدوام و  العامة الوظیفةالقیام بأعباء  ستمرارا على قادرا

 العامة الوظیفةصر استمراریة ناھاما من ع صراانتھاء الخدمة یشكل عن سنفإن تحدید  نامن ھ

 ، و الشخص عامةمة تتمیز عن المھن الحرة بطبیعتھا من حیث ھي خد وظیفةو ھي 

للمصلحة  ملعلیھ أن یكرس حیاتھ للخدمة العامة و بالتالي یع لھالعامة مھنة  الوظیفةالذي یتخذ 

 1.ماالمھ لانتھاءالعامة, و لذا یعتبر التقاعد الطریق العادي 

 شارة إلىالإالتقاعد ، تجدر  علىحالة الإو قبل التطرق إلى الشروط الواجب توفرھا لتقریر 

 :الخدمة لھذا السبب  و  تتلخص فیما یلي لإنھاءالموجبة  بالأسبا

 روالتطولذا فھي بحاجة إلى  الناسالعامة ھي خدمة متجددة لمتطلبات  الوظیفة أن -1

  الموظفین في سن معین لیحل محلھم آخرونھؤلاء یقتضي بدوره خروج  الذيالمستمر ؛

على الشكل  ستطیع القیام بھامھی لاتقدم العامل في السن یجعلھ في وضع بدني و نفسي  أن -2

 . الموظف إرادةحالة إلى التقاعد ھي سبب یتحقق دون دخل الإالمطلوب ، و 

 تحدد الدولة، فلاالوظائف العلیا في  الاعتبارات، ماعدالتعیین یخضع لھذه ا في السنتحدید  و     

إدارة  حدید مدة العمل الممارسة فيیتم انتھاء المھام بت و إنمابقوة القانون ،  لانتھاءسن معینة فیھا 

 2الدولة .

________________________ 

 1 1027، السالف الذكر،ص  226 - 90، من المرسوم رقم  30 المادة -1

, المتضمن بمنحة التقاعد للإطارات السامیة للدولة  1983نوفمبر  08, الصادرة في  617 -83, من المرسوم  2المادة  -2
 2389, ص 1983سنة ’ 46, العدد  ج.ر’
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 ةمالخد لانتھاءمعینة  ناقانون التقاعد الخاص بالموظفین العامین قد حدد س ذا كانإ

 سبةنالیختلف ب الأمرفإن  ،1ءاسبة للنسنالو كذلك ب الرجالللموظفین العامین من  لنسبةاب

 نیرؤساء الجمھوریة السابق :السامیة الإطاراتالسامیة في الدولة و یشتمل مصطلح  طاراتلإل

السامین  طا، و ضباط جیش التحریر ،و الضب العلیادة السیاسیة للحكومة ، و الوظائف اأعضاء القی

 .الشعبيللجیش الوطني 

 العاملین الذین وبعبارة أخرىفئة الوظائف العلیا  الفئات، ھؤلاءمن بین  منالكن الذي یھ

 حالة إلىالإخدمة و نتھاءلامعینة  نلم یحدد المشرع س ھناف الدولة.یمارسون وظائف علیا في 

 :التقاعد بل نص على شرطین

و الحقیقیة  أن یكون الموظف قد أمضى یوم انتھاء مھامھ عشرین عاما من الممارسة الفعلیة الأول:

 .عامة وظیفةوفي 

العشرین عاما  من ضمن الأقلقد عمل مدة عشر سنوات على  الساميأن یكون ھذا الموظف  :الثاني

 .الدولةھزة كإطار سام داخل أج

 من أحكام ھذا للاستفادةمدرجة ضمن القائمة المحددة  الوظیفةتكون ھذه  ویجب أن

في قانون  نفس قائمة الوظائف العلیا المحددة ھيقائمة الوظائف العلیا في الدولة لیست  لأن القانون،
 .التقاعد

 قبل عام لأولىن، ایبمرحلتن مر السامی الموظفینإلى أن موضوع تقاعد  شارةالإكما تجدر 

 ك قانون واحد للتقاعد یطبق على كافة العاملین مھما كانت نوعیةنا، حیث كان ھ1983

 أین فرق اعدصدر فیھ القانون الخاص بالتق الذيمن ھذا التاریخ  والثانیة تبدأوظائفھم 

 2عامة. ةفبصالعمال  والثانیة ھي العلیا الإطاراتھي  الأولىبین طائفتین من العاملین  ھناالمشرع 

 

________________________ 

 .2840, المرجع السابق ,ص  617 -83,من المرسوم رقم  02المادة  -1
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 فكما ط،والشرتتوفر بعض  أنبد لا حق التقاعد بموجب القانون الجدید  منوللاستفادة 

 ھا عشرنني مدة عشرین سنة من ضمالمھ النشاطفي ممارسة  نلاسابقا الشرطان المتمث ناأشر

  لیھعما  فبخلا الخدمة، نتھاءلاسنوات كموظف عم عالي في الدولة دون تحدید سن معین 

 المھني خمس عشرة سنة على النشاطللموظفین العامین حیث تشترط ممارسة  بالنسبةالحال 

 ونسبة ء،النسل وخمسة وخمسین بالنسبةسبة للرجال نالبلوغ سن الستین ب تراطمع اش الأقل

 ر راتب شھري إضافة إلىلأخسبة المعادلة نال% أي  100 ھين السامیسبة للموظفین لناالتقاعد ب

 1 .ينالوط ترابالمدفوعة خارج ال العلاوة اءنثتباس لاوةالع

 لتؤدي بشك لاالمھني لمدة معینة  النشاط، فممارسة  راكاتتشالاو الشرط الثاني ھو دفع 

 محددة في الصندوق اشتراكاتمن تسدید  لابد،.بل  دعبالتقاق من الح للاستفادةآلي 

 ، حیثالساميأما الشرط الثالث فیتمثل في تقدیم طلب التقاعد المقدم من طرف الموظف 

 حالة إلىالإیبدي فیھ رغبتھ في التقاعد ویكون الطلب كتابیا یبین فیھ صاحبھ رغبتھ في 

 .التقاعد

 وظیفةالذي أحیل إلى التقاعد ثم عین في  الساميیخص الموظف  ناءاستث ھناو 

 ريسامیة، ففي مثل ھذه الحالة یحتفظ بمرتب التقاعد شریطة أن تعادل أو تفوق المرتب الشھ

 لقرار الأمر جزائري. وقد ترك المشرع ال علاوةالجدیدة ،كما تمنح لھ إضافة إلى التقاعد  للوظیفة

 للموظفالمسندة  الوظیفةمومیة حسب الع الوظیفةمشترك یصدر عن وزیر المالیة ووزیر 

 إلى بالإحالةالذي یرغب  السامي, فالموظف  النسبيالثاني یتعلق بالمرتب  اءنالاستث، و  السامي

 

 

 

________________________ 
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كموظف  سنوات كموظف عام و عشر سنوات و ھي عشر اقانونالتقاعد قبل انقضاء المدة المطلوبة 
 1.الدولةسام في 

 الذي أحیل إلى التقاعد و أصبح یتقاضى مرتبا تقاعدیا ثم أستدعي و الساميفالموظف 

 سامیة جدیدة تضاف مدة خدمتھ السابقة لنشاطھ المھني الجدید و تؤخذ بعني وظیفةعین في 

 معمدة السابقة و المدة الجدیدة متوافقة عند احتساب مدة التقاعد , و إذا كانت ال الاعتبار

 سب إلىنامن التقاعد الكامل فیحول التقاعد المت للاستفادة قانوناالشروط المنصوص علیھا 

 . 100% تقاعد كامل و بالتالي یستفید صاحبھا من المرتب التقاعدي المقدر بنسبة

 الوفاة الثاني:الفرع 

 العلیا التي لھا الوظیفیةالمھام في  لانتھاءة العادی الأسبابتعتبر الوفاة سببا آخر من 

 العلیا و الذي یجب أن تتوفر فیھ الوظیفیةصفة شخصیة خاصة من حیث العامل الذي یمارس 

 علیا غیر انتخابیة في الدولة لذا وظیفةالخاصة لتعیینھ في  الأخرىبعض الشروط العامة و 

 الموظف إرادةبشكل طبیعي دون دخل  مھامھ بحكم القانون و لانتھاءفإن وفاتھ تؤدي حتما 

 السلطة العامة في الدولة و بالتالي فلیس لورثتھ الحلول محلھ في مباشرة إرادةالسامي أو 

  .العلیا الوظیفة

, المتضمن قانون 1983ة یجویل 2 الصادر في  11 - 83من القانون رقم  49 المادةلذا نصت 

منھا  اناتالخاص بانتھاء المھام عدة بی قرارسوم أو الیتضمن المر أن، على   الاجتماعیةالتأمینات 

 : الآثاربسبب وفاة المعني و تترتب على الوفاة بعض  ماإذا كان انتھاء المھ

 

 

 

________________________ 

سنة  ,28،العدد ج.ر الاجتماعیة,ت نالمتضمن التأمیا، 1983ة یجویل 02 في الصادر،  11 - 83،من القانون رقم  49 المادة -1
 .1797ص’ 1983
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 الوفاةأولا : منحة 

 منحة الوفاة ھي مبلغ مالي نقدي یسدد دفعة واحدة للمستخدمین من ذوي المتوفى ھذه

 فيراتب شھري معادل للمنصب الذي یشغلھ المتوفى و  لأخرالمنحة تقدر بإثنى عشر ضعفا 

 حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة بیتھم بأقساط متساویة . 

 منسواء كانوا أصول المؤ الأولاد و الأصولیقصد بذوي الحقوق : الزوجة أو الزوج و  و

 1لھ أو أصول زوجة المكفولین . 

 عنیتجاوز عمرھم ثمانیة عشر سنة أو الذین یقل عمرھم  لایشترط أ للأولاد  بالنسبةو 

 أبرم بشأنھم عقد أو دراسةذلك أو الذین تقل أعمارھم عن الواحد و العشرین سنة و یواصلون ال

  إذا كان المضمون الأدنىالوطني  الأجرتمھین یقضي بمنحھم أجرا یقل عن نصف 

 ج الطبي لھم قبل السن ففي ھذهلابدأ الع قدیقل عمرھم عن الحادیة و العشرین سنة وكان 

 حد للعمرلا فالأولاد دخل لھن و المعوقین من  لا اللاتي تاالبنیعتد شرط السن أما  لاالحالة 

 .ةحالمنلتقاضیھم  بالنسبة 

 داءات العینیةالأثانیا : 

  لأحكام العینیة و ذلك طبقا  الأداءاتإلى منحة الوفاة یستفید ذوي الحقوق من  بالإضافة

 المادة، فقد حددت ھذه  ةیجتماعالا ناتالخاص بالتأمی 11 - 83من القانون رقم  المادة الثامنة

 فیاتقامة في المستشالإو  الأدویةو  الجراحةو  العلاجض و العینیة للتأمین على المر الأداءات

 تنتھي الساميالطبیة . و بوفاة الموظف  النظاراتو  الأسنان لاجو الفحص البیولوجي و ع

 تمتد إلى ورثتھ لكنھم یستفیدون من بعض المنح و لاالعامة و  دارةالإبینھ وبین  علاقةال

 لصالح الساميللجھد الذي أداه الموظف  مقابلاي تعتبر و الت الاجتماعيذات الطابع  زاتامتیالا

 2بشكل عام .  الأمةة العامة و الإدار

________________________ 
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 .2840, ص  المرجع نفسھ,  07المادة  -2



  مسار الموظف العالي                                                                                                          الثاني الفصل

 

 

61 

 

 

 الاستقالة الثالث:الفرع 

اختیاره ورادتھ بإ العلیا وظیفتھ الساميم، و یقصد بھا ترك الموظف االمھ انتھاءھي سبب من أسباب 

 .الخدمةفي ترك  الساميو تعبیر عن رغبة الموظف  إراديھ ، وھي تصرف یدون أي ضغط عل

 أوھي تلك الصریحة، المقدمة كتابیا و غیر معلقة على شرط  بالاستقالةو المقصود 

 الجزائريعطیل سیر المرفق العام لذا فلم یعتبر المشرع إلى ت الاستقالةالمقترنة بقید. و قد تؤدي 

 . ةینھائاستقالة ا ھنمجرد تقدیم الطلب بذلك بأ

 ھو اعتبار نفسھ معفیا منھا قبل تبلیغ وظیفتھترك  الساميیجوز للموظف  لاو بالتالي 

 لیالمستق الساميأو المرسوم المتعلق بانتھاء المھام و ھذا یعني أنھ یتوجب على الموظف  القرار

 الذي, و  للوظیفة كھیجوز تر لاھ و یعني ذلك بأنھ تل استقالبإلى أن تق وظیفتھفي  الاستمرار

 .للدولةالعامة  دارةالإویبقى رھن إشارة  الالتزامتیجة القانونیة لرفض النیعتبر 

 المستقیل یعتبر في نظر السلطة السیاسیة مستمرا في ممارسة نشاطھ الساميو الموظف 

 وبالتالي الاستقالةأو المرسوم الذي یقضي بانتھاء المھام بسبب  اررالقإلى حین صدور  المھني

 لمالقانوني  النصمن تاریخ قبولھ , غیر أن  إلاینتج عنھ أي أثر  لافإن مجرد تقدیم الطلب 

 المستقیل الساميمھام الموظف  نتھاءاب تھااقرارمتى یجب على السلطة المختصة إصدار  لنایبین 

 في أي وقت شاء وظیفتھئحي فال یمكن لھ أن یترك لاما أنھ في مركز قانوني تنظیمي و ب

 أو القرارفي العمل إلى أن یبلغ  الاستمرارمع  الاستقالةوكل ما یستطیعھ ھو إبداء رغبتھ في 

 .فیخضع لعقوبة تأدیبیة إلاالمھام و  بانتھاءالمرسوم 

 الاستقالةالحكومیة أي  الاستقالةیعرف  ن لمالسامیو من جھة أخرى فإن نظام الموظفین 

 نالسامیء الموظفین لان ھؤلاالعامین  للموظفین الأمرعن التغیب عن العمل كما ھو  الناتجة

 1.الدولةملزمون ببقائھم رھن إشارة 

________________________ 
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 بمبادرة من السلطة صاحبة التعیین الوظیفیة قةعلاال انتھاء: الثانيالمطلب 

 ھيبالدولة  الساميالموظف العام  علاقة نتھاءلاالقانونیة  الأسبابإلى  وأن أشرناسبق 

 الذيوھو الفصل التأدیبي  علاقةھذه ال لانتھاءانھ یوجد سبب آخر  إلا والاستقالةالتقاعد والوفاة 

 منالمؤسسة  ةامعانلذي یتم بسبب العجز أو نحن بصدده وھو یختلف عن الفصل الجماعي ا

 .ةیمشاكل اقتصاد

 المرافقفالموظفون ھم ید الدولة ، وھم بذلك یمتلكون من السلطة العامة ما یجعل ھذه 

 و الوظائف ختصاصاتالارا من یكان أو صغ كبیراقدرا  امتلاكھمالعامة تسیر بانتظام كما أن 

 الأھمیةأمرا بالغ  الوظیفينیة في المجال و المسؤولیات یجعل تنظیم شؤونھم القانو

 او التسییر للمرفق العام منحھ أیضالإشراف سلطة  الإداريو القانون الذي منح الرئیس 

 وظیفيجزءا من السلطة التأدیبیة لكي یستطیع أن یمارس اختصاصاتھ و بالتالي فإن كل خطأ 

 .یستوجب العقوبة

 أوالعمومیة أو بكرامتھا  الوظیفةبواجبات  إخلال و قد عرفت الجریمة التأدیبیة بأنھا " كل

 1ء العمل أو بعدھا " . نابسمعتھا سواء وقع أث

 یستمد أساسھ التشریعي من القانون العام للعامل ومن الساميو نظام تأدیب الموظف 

 2.  59 - 85القانون 

 

 

 

 

________________________ 

،مكتبة دار الثقافة  المجلة الجزائریة, '' الجزائريلعام القاضي في التشریع "نظام تأدیب الموظف ا ,عبد القادر الشیخاي -1
 10, ص   1975الجزائر,  4و التوزیع عدد  للنشر
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 قراربحقھ  یصدرالذي یرتكب خطأ یستدعي إنھاء مھامھ ،  الساميفالموظف  الأساسو على ھذا 

بإنھاء  عالیا یكون مرسوما من رئیس الجمھوریة إذا كان موظفاأو  ة المختصةالإداریمن السلطة 

الشروط القانونیة , و  أو إحالتھ إلى التقاعد إذا كانت تتوفر فیھ الأصليمھامھ و إدراجھ في سلكھ 

 .ذلك تبعا لجسامة الخطأ المرتكب

 بیةیأدتسباب لأ الوظیفیة علاقةانتھاء ال: الأولالفرع 

 لجسامة الخطأ المرتكب و جاء ھذا عاث درجات و ذلك تبلاتصنف العقوبات إلى ث

 1.  المثال لاالترتیب على سبیل الحصر 

 فقد ینسب الخطأ للعامل الذي أرتكب الجریمة التأدیبیة , وقد ینسب الخطأ المرتكب إلى

 الساميالشخصي للموظف قد ینسب الخطأ  على علمالمباشر و ذلك عندما یكون  الإداريرئیسھ 

 2ارة العامة الخطأ المرفقي . الإدكرئیس إداري على أن تتحمل 

 تتراوح العقوبة التأدیبیة من التوبیخ إلى الطرد أو الفصل التأدیبي , و للسلطة المختصة

 اعاةرم بة طبقا لجسامة الخطأ المرتكب معسانسلطة تقدیریة واسعة لتقریر العقوبة التأدیبیة الم

 صلللواجبات تت الساميو ما تفرضھ ظروف العمل على الموظف العام  الوظیفةعمل  طبیعة

 .الوظیفةو سلوكھ خارج  الوظیفيبعملھ 

 

 

________________________ 

 حكامالأتطبیق  كیفیة, المتضمن  1982ر بسبتم 14 فية الصادر ،302- 82من المرسوم رقم  71إلى  69 منالمواد  -1
 .1797ص , 37 , عددج.رة , یلفرداقات لاالعالتشریعیة المتعلقة ب
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 أنإضافة إلى العقوبة التأدیبیة غیر أن المبدأ العام  جنائیةكما قد یتم توقیع عقوبة 

 كلداف سواء من طبیعة و أھ الجنائیةعن الجریمة  الاستقلالالجریمة التأدیبیة مستقلة تمام 

 1وقیع العقوبة . بتمنھما و من حیث الجھة المختصة 

 ةراة العلیا المختصة دون استشالإداریفالجریمة التأدیبیة توقع عقوبتھا من قبل السلطة 

 .و الثانیة الأولىإذا كانت العقوبة من الدرجتین  الأعضاءاللجنة المتساویة 

 جنة و تبلغ بقرار معلل أما العقوبةأما إذا كانت من الدرجة الثالثة فیجب أخذ رأي الل

 یترتب علیھا حتما وجود الجریمة لا الجنائیة. و الجریمة  ضيفتوقع من قبل القا الجنائیة

 التأدیبیة جرائمو الثانیة , كما أن بعض ال الأولىالتأدیبیة إذا كان خطأ الموظف من الدرجتین 

 عامةمن القانون المتعلق بالموظفین بصفة , و قد أكد علیھا كل  الجنائیةحتما بالجرائم  ةمرتبط

 ھتمحل أي شبھة فممارس الساميیكون الموظف  لا,أفعلى سبیل المثال  الجنائيو القانون 

 أوالجمع بین الوظائف یعتبر جریمة تأدیبیة في نفس الوقت كما أن قبولھ أو تلقیھ بشكل مباشر 

 جنائيمھامھ فیعتبر مرتكبا لجرم  أخرى بمقتضى نافعغیر مباشر ھدایا أو مكافآت أو أیة م

 من عقوبة التأدیبیة الساميیسلم الموظف  لاففي ھذه الحالة  .2 بالجریمة التأدیبیة الإخلالدون 

 وت, أما ثب الجنائیةتنعدم بثبوت الجریمة  لاكما أن الجریمة التأدیبیة  جنائیةالمتبوعة بعقوبة 

 یؤدي حتما لثبوت لاأو الثانیة فإنھ  الأولىجة خطأ من الدرارتكاب الجریمة التأدیبیة في حال 

 الأخرى.فھما منفصلتان و مستقلتان الواحدة عن  الجنائیةالجریمة 

 

________________________ 
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 خاصة لأسباب الوظیفیة علاقةانتھاء ال الفرع الثاني :

 مععن أخطائھ كلھا عن طریق التأدیب  الساميإذا كان من المنطقي أن یسأل الموظف 

 بالوظائفالقانوني خاصة المتعلق  لنظامایسود  لاالتأدیب ، فھذا المنطق وحده  ضماناتتوافر 

 لا السامي الموظفتغلب على حكم المنطق مما یبین أن  وإنما ھناك اعتبارات أخرىالعلیا في الدولة 

 یخضع لنظام واسع، من العقوبات الموقعة منو إنما یخضع لنظام التأدیب وحده 

 أنتقل في آثارھا وخطورتھا عن السلطة التأدیبیة رغم  لاة العلیا ، التي الإداریطرف القیادة 

 نىن لم تعتبر جزءا تأدیبیا بالمع و إ العقوباتالمشرع لم یعترف لھا بصفة التأدیب وھذه 

 التأدیبي حیث توقع على من أخل الجزاءجراءات تتشابھ مع الإمن ھذه  یراأن كث إلا ,حیالصح

 .ةفییالوظ الالتزاماتأ و  باتبإحدى الواج

الثالثة التالیة  ین في الدولة نستطیع أن تتبین الصورالسامیللنظام القانوني للموظفین  دراستناومن 

 . ةفییالوظ علاقةال لانتھاء

 . الاستقالةبقوة القانون وھي التقاعد والوفاة و  علاقةتتمثل في انتھاء ال : الأولى

 .يالثانیة : ھي الفصل التأدیبي العزل آو الطرد آو الفصل كجزاء تأدیب

 بسبب ماالمھیحمل معنى العقوبة ، وھو إنھاء  لاإداري  جراءبإ علاقةأما الثالثة : انتھاء ال

 صیكتقل العلیا الوظیفة، والرفع من  1989حد قبل دستور كموظفي الحزب الوا الوظیفةإلغاء 

 .التأدیبي غیر المقررة في الفصل ضماناتیقرر بعض ال ھناوبالتالي فالمشرع  العلیاعدد الوظائف 
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 خاتمة 

 وكانت للحكومةموظفا عاما أو مجرد عاملا  الساميكان الموظف  1985قبل سنة   

للتعیین في الوظائف العلیا دون قید سواء كان للمترشح صفة  وحریة واسعةسلطات 

 بخبرة مھنیة أو لم یتمیع بھا. تمتعوسواء الموظف العام أو صفة عامل 

جعلت الاختصاص  وإجراءات معینة،حددت شروط  ،59-85لكن منذ صدور القانون رقم  

موظفا عاما ینتمي إلى فئة  السامي العلیا،واعتبر الموظفیین للوظائف مقیدا في مجال التع

 الإطارات.

تندرج تحت الموظف  بینا بعض التعریفات التي الساميفیما یخص ضبط تعریف الموظف 

إلى المراحل التي یمر بھا التعیین الذي یتم  العلیا،وتعرضنا كذلكبما فیھا الوظیفة  السامي

 في مرحلتین 

ولا ینتج  سنة،في المرحلة الأولى بموجب قرار إداري بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز       

إلا ما یمس المرتب طبقا لقاعدة العمل  الساميآثار قانونیة المخولة للموظف عنھ أي 

 المؤدي.

ھذه القاعدة  واستثناء عنالمرحلة الثانیة بموجب مرسوم من رئیس الجمھوریة  ویتم في

بقرار وزاري لبعض الوظائف العلیا. ویعتبر الموظف العام موظف عالي ابتداء من تاریخ 

 ائف العلیا غیر الانتخابیة.نوني للوظایخضع للنظام الق التعیین،نشر المرسوم أو قرار 

 الساميتخضعھ الموظف  بالدولة، الساميالعلاقة التي تربط الموظف  وبصدد تحدید     

 وإلا یعتبرلھ رفض جزء منھ  ولا یجوزلھذا القانون  الساميتخضعھ الموظف  بالدولة،

 إخلال بالالتزام.

 الموظفین،واعتبار طائفة في ظل القانون القدیم فرق المشروع الجزائري بین طائفتین من 

 العلیا قابلة للفصل. وأقر الوظائفالموظفین العامین في مركز قانوني تنظیمي 
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 والضمانات الواسعةتناولنا الحقوق  لائحةھذه العلاقة من طبیعة قانونیة تنظیمیة  ونظرا لأن

 ،یاة المھنیةیتعلق بحمایة الح ومنھا مامنھا ما تتعلق بحمایة نفسھ  ،الساميالمخولة للموظف 

 مع الموظف العام. بالمقاربةوفي مقابل ذلك التزامات مشددة 

الانتھاء قد یكون بطرق عادیة كالإحالة إلى التقاعد  وبینا أنالعلیا،كما تناولنا انتھاء الوظیفة 

فیھ بعض الشروط  تالحالات، بالنسبة للمتقاعد إذا توفر والوفاة والاستقالة،واستعرضنا ھذه

 یستفید بمنحھ التقاعد قدرھا مئة بالمئة بخلاف ما كان علیھ الحال في القانون القدیم.

 الساميالموظف  ویستفید أیضاكما ینتقل ھذا الحق لذوي حقوق مورثھم في حالة الوفاة. 

المنح من صندوق خاص مستقل عن  الأصلي،وتدفع ھذهالمستقبل بإدراجھ في السلك 

 مل.صندوق الع

وبینا  لتأدیبي، والتأدیبي والفصل غیراوقد یكون الانتھاء بطریقة استثنائیة تتمثل في الفصل 

ثل في الفصل عقوبة تأدیبیة تتم إلىؤدیھ ی الساميبأن الأخطاء التي یرتكب من الموظف 

وقد تتبع بعقوبة جنائیة مع احتفاظ حقوقھ الخاصة في رفع التظلمات للمطالبة بإعادة النظر 

 القرار الإداري محل الطعن وحق الدفاع. في

قائمة الإطارات، ولكن بعد ھذا الانتھاء مجرد  ویشطب منوقد یفصل بدون ارتكاب خطأ 

كما بینا بأن الانتھاء یتم  مشروع،غیر  وبالتالي لیسإجراء إداري لا یحمل معنى العقوبة 

 بنفس الكیفیة كالتعین.

 :وعومن الحلول التي اقترحھا في ھذا الموض

من القوانین بخلاف  وتخصیص ترسانةالفئة من الموظفین  لھذهھو إعطاء القدر الكافي    

من الأوامر  والذي یعتبرالتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06/03الآمر 

یومنا ھذا الذي خص  إلىیفة التي عرفتھا الجزائر منذ الاستقلال الصادرة في مجال الوظ

 في الدولة بفصل كامل منھ. والوظائف العلیاالمناصب 

 :توصیات            

  الموظف السامي ضرورة إصدار مراسیم تنظیمیة تبین بدقة وضعیة. 
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  في  الموظف الساميوواجبات  وتوضح حقوقالحث على صیاغة نصوص تنظم

 الوظائف العلیا.

  أن ینتدب بطلب منھ دون تقییده بالانتداب من طرف السلطة  الساميالسماح للموظف

 المؤھلة.

  ولخدمة السیاسةفئات ذات كفاءة للنھوض بالمرافق العامة  إلىإن الدولة بحاجة 

السلطة المؤھلة التوسیع من دائرة الانتداب في  علىیجب  أفضل، لذا ولإعطاء نتائج

 .وكفاءات أكثرالوظائف لاكتساب مھارات 
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 قائمة المراجع 
 الكتب بالغة العربیة :

 أولا : الكتب

 الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریةمقدم,سعید  -1
.2010 الجامعیة,الجزائر,دیوان المطبوعات  المھنة,و أخلاقیات   

, دراسة مقارنة , دار الفكر الوجیز في القانون الإداري سلیمان محمد الطماوي ,  -2
.1975العربي , القاھرة ,   

, دیوان المطبوعات  الوظیفة العامة , دراسة مقارنة عبد العزیز السید الجوھري ,-3
.1985الجزائریة , الجزائر ,   

,  ملیلة, دار الھدى للطباعة و النشر , عین  مدخل القانون الإداري ,علاء الدین عشي  -4
.2012الجزائر ,   

,  الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجاربھاشمي خرفي ,  -5
.2010دار ھومة للطباعة و النشر , الجزائر ,   

 ثانیا : المذكرات

الوظیفة العمومیة فيإدارة الكفاءات و دورھا في عصرنة مولاي الحسن , بن فرحات -1  
.2012القانون العام ,قسم الحقوق , جامعة باتنة ,  ماجستیر في مذكرة, الجزائر  

, أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات الجزائریة شات , تی سلوى -2
, تخصص تسییر المنظمات , جامعة بومرداس ,  الاقتصادیةماجستیر في العلوم  مذكرة

.2010الجزائر ,   

ماجستیر مذكرة , المركز القانوني للوالي في الإدارة الجزائریة عبد الھادي بلفتحي ,  -3
.2011في القانون العام , تخصص المؤسسات السیاسیة و الإداریة , جامعة قسنطینة ,   

 أطروحة, الرئاسیة و مظاھرھا في الإدارة العامة الحدیثة  سلطةال, عمار عوابدي -4
.1985الجزائر , جامعة دكتوراه , معھد الحقوق و العلوم الإداریة ,   

ماجستیر .  مذكرة, النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر كلتوم بوخروبة ,  -5
.1990تخصص إدارة و مالیة , كلیة الحقوق و العلوم الإداریة , جامعة الجزائر ,   
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و المداخلات ثالثا : المقالات  

 الوظائف و المناصب العلیا في منظور قوانین الوظیفة التي عرفتھا"د علي ,بن أحم -1
.2012, 01, مجلة العلوم الاقتصادیة و السیاسیة , عدد "الجزائر  

",مجلة العلوم الأساس الذي تقوم علیھا سیاسة الوظائف العامة "محمد فؤاد المھنا ,  -2
 الإداریة , السنة الرابعة , العدد الأول .

و  الاقتصادیةالعلوم القانونیة و  , مجلة''تعریف الوظیفة العامة ''شطا,حمادة محمد -3
.1986 الجامعیة,الجزائر,دیوان المطبوعات  السیاسیة,  

'', المجلة '' نظام تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري عبد القادر الشیخاي , -4
.1975,  4ع , عدد الجزائریة مكتبة دار الثقافة و النشر و التوزی  

النصوص القانونیة : -2  

 أولا :الأوامر 

,  الذي یتعلق بالتصریح بالممتلكات,1997ینایر  12, الصادر في 04-97أمر رقم -1
.03للجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

المؤرخ في 86-70, یعدل و یتمم الأمر 2005فیفري  27, المؤرخ في 01-05أمر رقم  -2
,الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المتضمن قانون الجنسیة, 1970دیسمبر  15

.15الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

 الذي یتضمن القانون الأساسي العام,2006یولیو  15, الصادر في 03-06رقم  مرأ-3
للجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ظیفة العمومیة,للو  

 ثانیا : القوانین

 المتضمن القانون الأساسي العام,  1978أوت  05, المؤرخ في 12-78قانون رقم  -1
, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  للعامل الخاص بالإطارات العلیا في الدولة

.32الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

,  المتضمن التأمینات الاجتماعیة,1983جویلیة  02, المؤرخ في 11-83قانون رقم   -2
.28الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , العدد   
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الذي یحدد حقوق العمال الذین ,  1985أوت  20,المؤرخ في  214-85قانون رقم  -3
, الجریدة الرسمیة للجمھوریة  یمارسون وظائف علیا في الحزب و الدولة و واجباتھم

.35الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

المتعلق بالوقایة من الفساد و ,2006فیفري  20, المؤرخ في 01-06قانون رقم  -4
, الصادرة 14لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, العدد , الجریدة الرسمیة للجمھوریة امكافحتھ

.2006مارس  08في   

 المتضمن , 156-66یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19, المؤرخ في 02-16قانون رقم  -5
.37الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة , العدد  قانون العقوبات,  

المراسیم  ثالثا:  

 المتضمن تحدید شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح,148-69المرسوم -1
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدولة و الجماعات المحلیة و الھیئات العمومیة,

.1969سنة ’52الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

المتضمن كیفیة تطبیق الأحكام  ,1982سبتمبر  14, الصادر في 302-82المرسوم رقم  -2
,الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة التشریعیة المتعلقة بالعلاقات الفردیة

.37الشعبیة, عدد   

المتضمن بمنحة التقاعد ,  1983نوفمبر  08,الصادر في  617 -83المرسوم رقم -3
عدد ,الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, للإطارات السامیة للدولة 

.1983سنة ’ 46  

 الذي یتضمن القانون الأساسي,  1985مارس  23,الصادر في  59-85المرسوم رقم  -4
,للجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  العمومیة 

.13الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

المتضمن حقوق ,  1990یولیو 12الصادر في  226-90رقم  ,المرسوم التنفیذي  -5
, للجریدة الرسمیة للجمھوریة العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتھم 

.31الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة, عدد   

الذي یتضمن التعیین في ,1999أكتوبر 31, المؤرخ في 239-99المرسوم الرئاسي رقم -6
للجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة,   الوظائف المدنیة و العسكریة,

.76عدد  
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الذي یحدد كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة , 415-06المرسوم الرئاسي رقم -7
.2006سنة . العمومیین للموظفین  

 

 الكتب بالغة الفرنسیة :
1-A-MEIGNANT,ressources humanes :déphoyer la stratégie ,édition 
liaisons ,paris ,2000 

2- Yeran yvesbnnck , le mangement des connaissance set et des 
compétences en pratique ,édition d’organisation , France ,2003 
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 الملاحق



 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 المؤسسة أو الإدارة العمومیة

  

 قــــرار أو مقــــرر 

 تعیین في منصب عالي

  

(ذك����ر الس����لطة المخول����ة إن ................................................................ 
 صلاحیة التعیین)

 1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخة في  03-06الأمر رقم  بمقتضى -
والمتض��من الق��انون الأساس��ي الع��ام للوظیف��ة  2006یولی��و س��نة  15المواف��ق 
 العمومیة،

رمض��ان  17الم��ؤرخ ف��ي  304-07وبمقتض��ى المرس��وم الرئاس��ي رق��م  -
ال��ذي یح��دد الش��بكة الاس��تدلالیة  2007س��بتمبر س��نة  29المواف��ق  1428ع��ام 

 ت الموظفین ونظام دفع رواتبھم،لمرتبا

رمض��ان  17الم��ؤرخ ف��ي  307-07وبمقتض��ى المرس��وم الرئاس��ي رق��م  -
ال�ذي یح�دد كیفی�ات م�نح الزی�ادة  2007س�بتمبر س�نة  29المواف�ق  1428عام 

 الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة،

مؤرخ في أول رمضان عام ال 99-90وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -
المتعل���ق بس���لطة التعی���ین والتس���ییر  1990م���ارس س���نة  27المواف���ق  1410

الإداري، بالنس��بة للم��وظفین وأع��وان الإدارة المركزی��ة والولای��ات والبل��دیات 
 والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

وبمقتض��ى المرس��وم التنفی��ذي رق��م .... الم��ؤرخ ف��ي ........ المتض��من  -
 ،(سلك الانتماء)لقانون الأساسي الخاص بـ ........ ا

وبمقتض��ى الق��رار ال��وزاري المش��ترك رق��م .... الم��ؤرخ ف��ي ...........  -
 الذي یحدد عدد المناصب العلیا،



وبن��اءًا عل��ى الق��رار رق��م .... الم��ؤرخ ف��ي ............ المتض��من تعی��ین /  -
في رتبة ........ ابتداءً من  اللقب)(بیان الاسم وإدماج وإعادة ترتیب ........... 

،........... 

وبن��اءًا عل��ى طل��ب الق��رار رق��م .... الم��ؤرخ ف��ي ............. المتض��من  -
 ،(عند الاقتضاء)تثبیت المعني(ة) في رتبة ........... ابتداءً من ............... 

تض�من وبناءًا على مستخرج القرار رق�م .... الم�ؤرخ ف�ي ............ الم -
ترقی��ة المعن��ي(ة) إل��ى الدرج��ة .......... ال��رقم الاس��تدلالي ........... للص��نف 

 ........ ابتداءً من ............،

 وباقتراح من ................ -

  
 یقــرر

  

(بی�ان یعین ........ (بیان الاسم واللقب) في المنصب العالي .........  المادة الأولى:
، ابت�داءً (المدیری�ة أو المص�لحة)ب�ـ ............  تسمیة المنصب العالي)

 من تاریخ التوقیع على ھذا القرار أو المقرر.

یس��تفید المعن��ي(ة) إل��ى جان��ب الرات��ب الم��رتبط برتبت��ھ، م��ن زی��ادة  الم��ادة الثانی��ة:
اس��تدلالیة تق��در ب��ـ ...... نقط��ة، موافق��ة للمس��توى ..... بعن��وان ش��غل 

 المنصب العالي.

بتنفی��ذ ھ��ذا الق��رار أو  (الس��لطة الإداری��ة المخول��ة)یكل��ف ...........  ة:الم��ادة الثانی��
 مقرر.

  

 حرر بـ .............. في ................ 
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